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لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء ذي أنار الله النحمد 
 في انجاز هذا العمل و نستعينه و نستغفره. هذا الواجب ووفقنا

ليل مح خالص الشكر و التقدير إلى الأستاذة المشرفة "د.بنتوجه 
كانت عونا لنا في إعداد  ، التي صائحننوارة" على الدعم و ال

 العمل هذا لإنجاز المذكرة و على توجيهاتها التي قامت بها هذه

 في جميع المراحل.

كلية الحقوق و  أساتذةنتقدم بالشكر الجزيل الى جميع بالمناسبة 
 –وزو تيزي  –العلوم السياسة بجامعة مولود معمري 

الى كل من  والامتنان نتقدم أيضا بأخلص عبارات الشكر كما 
انجاز هذه  في تشجيع ةنا من قريب أو من بعيد و لو بكلمأعان

 المذكرة.

 شكرا   و 

 



 
ك في الدنيا، إلى من رحمتني بدعواتها و بركاتها و أفاضت علي بدمع إلى أعز ما أمل

 حنانها، إلى شمس القلب الرحيم و الوجه الخير المنير والدتي الكريمة، و أطال الله عمرها 

 -أمي-

إلى من علمني أن العلم جهاد و الصبر و كفاح، إلى قمري والدي الذي أهداني كل ما 

 ال الله عمره.يملك، أهديك هذا البحث و أط

 -أبي-

 )إلياس و نزيم( إلى من حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكراهم فؤادي إلى و أخواي

 حفظهم الله عز و جل.

إلى من علموني حروفا من ذهب و كلمات من درر عبارات من أسمى و أحلى عبارات في 

 ة العلم.العلم إلى من صاغوا إلى من علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا مسير 

  -أساتذتي الكرام-

أعراب تسعديت



 
 

إلى أعز ما أملك في الدنيا، إلى من رحمتني بدعواتها و بركاتها و أفاضت علي بدمع 

 حنانها، إلى شمس القلب الرحيم و الوجه الخير المنير والدتي الكريمة، و أطال الله عمرها 

 -أمي-

ى قمري والدي الذي أهداني كل ما إلى من علمني أن العلم جهاد و الصبر و كفاح، إل

 .رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه يملك، أهديك هذا البحث

 -أبي-

 حفظهم الله عز و جل.إخوتي  إلى من حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكراهم فؤادي إلى

إلى من ساندني و خط معي خطواتي و يسر لي الصعاب ، إلى زوجتي التي لم تفارقني 

 الله عز و جل. احفظه تشجيعها المستمر لي في هذا العمل لولا

إلى من علموني حروفا من ذهب و كلمات من درر عبارات من أسمى و أحلى عبارات في 

 العلم إلى من صاغوا إلى من علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم.

  -أساتذتي الكرام-

 خالدحاتم 
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 مقدمة:

التي تحقق  يسيةئمن القطاعات الر ذ يعتبر إ أهمية قصوىب القطاع الفلاحييمتاز 

 البعد الاقتصادي للعقار ويبدو فيها الجزائر، ي مختلف دول العالم بما الاقتصادية فالتنمية 

محرّك الأساسي للاقتصاد الو الفلاحية مصدرا للثروة الغذائية واضحا في كون الأراضي 

 مازال مؤهّلا لأداء دوره كقطاع رائد للتنمية الاقتصادية الشاملة.الوطني والنمو الاجتماعي و 

كانيات التي تتوفّر عليها نظرا للإم ةتماما خاصا بقطاع الزراعاه الجزائري اهتم المشرع

حيث تعتبر الدولة أكبر مالك للعقار الفلاحي        ، صبة و شاسعةخفلاحية  من أراضي بلادنا

 و المتمثلة في الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة.

استغلاله لا آلية ة كبيرة، إلا أن أهمية إستراتيجية و اقتصادييتمتع العقار الفلاحي ب

عالقة إلى يومنا هذا، حيث مرت الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك تثير عدة إشكالات  تزال

الوطنية بعدّة مراحل مما أدى إلى إصدار ترسانة من القوانين من أجل تنظيم كيفية استغلالها 

لأراضي الفلاحية هو المرسوم رقم و أوّل نص أصدره المشرع الجزائري فيما يتعلق باستغلال ا

، إلا (1)يتضمّن تنظيم الإستغلالات الفلاحية الشاغرة 3636مارس  22، المؤرخ في 36-36

بصفة شبه راضي الفلاحية يتم ، جعل تسيير الأأن انعدام انتخابات حرة لتعيين هيئة التوجيه 

راء ممّا أدّى إلى اختلاط جإكزية، ما جعل من المنتخبين مجرّد مباشرة من قبل الإدارة المر 

                                                      

تنظيم الاستغلالات الفلاحية الشاغرة، ج ر عدد يتضمن ، 3636مارس 22، مؤرخ في 36-36 مرسوم تنفيذي رقم -1
 ، )ملغى(.3636مارس  26، الصادر بتاريخ 31
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عوامل الإنتاج و اختلال التموين والتسويق و هيمنة البيروقراطية العميقة التي جعلت هذا 

 بعدم الفعالية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية. يتسممن التسيير  الأسلوب

الخاص 2686سبتمبر  60بتاريخ  856-86، صدر الأمر رقم ما سبقنتيجة ل

من العمال منتجين و مسؤولين لأنهم يستفيدون الذي جعل ،(1)ذاتي في الفلاحةبالتسيير ال

في شكل استغلالات فلاحية  ،الأراضي دون مقابل و منحت لهم فعلا من ثمار أعمالهم،

منتجاتها حسب ،  الاستفادة بجزء من ثمارها ،لمجموعة العمال للانتفاع بها لمدّة محددّة 

امتلاكها بالتقادم أو الحجز عليها، كما لا يجوز استغلالها  التصرف فيها أودون أعمالهم، 

إلّا بصفة جماعية، علما أنّ هذا التسيير كان مطبّقا على أراضي المعمّرين و الجزائريين 

التابعة  الذين كانت لهم مواقف معادية لحرب التحرير الوطنية بينما بقيّة الأراضي الأخرى

ات خاضعة للاستغلال التقليدي، كما أنّ هناك أراضي للأملاك الوطنية مثل أراضي البلدي

 3613نوفمبر  8بتاريخ   16-12شاسعة تابعة لأفراد دون استغلال و ذلك صر الأمر قم 

، الذي منح حق انتفاع بصفة مؤبدة دون مقابل بمقتضى عقد (2)المتعلق بالثورة الزراعية

لحق ينتقل إلى الورثة الذكور دون ماعية أو فردية في شكل تعاونيات، و هذا اجإداري بصفة 

 الإناث لكنّه غير قابل للتنازل أو الحجز عليه.

                                                      

، الصادر بتاريخ 36عدد  ، يتضمن التسيير الذاتي في الفلاحة، ج ر3638سبتمبر  63مؤرخ في ، 366-38أمر رقم -1
 ، )ملغى(.3636فبراير  36
نوفمبر  8 ، الصادر بتاريخ 61ية، ج ر عدد اعر تعلق بالثورة الز ي، 3613ر نوفمب 8مؤرخ في ، 16-13أمر رقم  -2

 ، )ملغى(.3613
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خل الدولة مباشرة في التوجيه و المراقبة للمنتجين دبتأعلاه، النظامين المذكورين يتميز 

بين الذين أصبح دورهم مجرد عمال في القطاع الفلاحي، ممّا أدى إلى انقطاع الصّلة 

 للإنعاشبة أثبتت فشلها بالنّظر إلى الهدف المرسوم و المحدّد ر التج كونو  رض و الفلاحالأ

سة منذ الاستقلال و ر سجّل تراجع عن الاختيارات المك حيث الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

 رالمحقّقة من هاذين القانونين أصد. نظرا للنّتائج السّلبية (1)3613المجسدة في دستور 

م استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة قانون ينظّ  المشرع الجزائري

المعروف بقانون المستثمرات  3681ديسمبر  38، المؤرخ في 36-81قانون رقم ألا و هو 

، الذي حاولت الدولة من خلاله إعادة النّظر في كيفية استغلال الأراضي الفلاحية (2)الفلاحية

لدائم للمنتجين الفلاحية بموجب عقد إداري مشهّر التابعة لها عن طريق حق الانتفاع ا

وعاؤها و كيفية  لاء أتاوى سنوية للانتفاع يحدّدبالمحافظة العقارية، مقابل ذلك يدفع هؤ 

 تحصيلها وفقا لقوانين المالية.

ختلالات أهمها إق الانتفاع الدائم نجم عنه عدّة تبين للدولة بأن حلكن في الواقع 

، تحويلها عن ية و عدم استغلالها أو استغلالها بصفة غير كافيةإهمال الأراضي الفلاح

طابعها الفلاحي، التنازل عنها لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة بالإضافة إلى المشاكل 

الداخلية بين أعضاء المستثمرات و التي أدّت إلى تقسيم المستثمرة أو كرائها و غياب رقابة 
                                                      

، ج الشعبيةالجزائرية االديمقراطية  تضمن إصدار دستور الجمهوريةيت، 3613نوفمبر  26، مؤرخ في 61-33أمر رقم  -1
 ، )ملغى(3613نوفمبر  29، الصادر بتاريخ 69ر عدد 

، يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 3681ديسمبر  38مؤرخ في  36-81قانون رقم  -2
 (، )ملغى3681ديسمبر  36، الصادر بتاريخ 63الوطنية و تحديد حقوقهم وواجباتهم، ج ر عدد 
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السّلبية الناتجة عن هذا الحق، بادرت وزارة الفلاحة في  . و نظرا للآثارالإدارة في الميدان

خيرة باقتراح مشروع عن طريق التأجير أو البيع و الذي تمت المصادقة عليه من السنوات الأ

، تطبيقا للمخطط الوطني للفلاحة 2661ديسمبر  21قبل مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 

و المتضمن قانون التوجيه  8233أوت  36المؤرخ في  33-38جاء القانون رقم 

 31دة مالفلاحي في الجزار حيث كرّس في الوجيه ات، الذي يعد أول نص تناول ال(1)الفلاحي

الامتياز كنمط وحيد و حصري لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  (2)منه

 للدولة، ذلك لتوحيد الأنماط التي تسير هذه الأراضي.

، المحدد لشروط و كيفيات  36-33 رقم صدر القانون 2333أوت  36تاريخ ب

و هو ذلك الإطار القانوني  (3)للأملاك الخاصة للدولة التابعةاستغلال الأراضي الفلاحية 

عدم قابلية التنازل عنها و تملكها من  منلصنف من الأراضي و ذلك للتأكد لاستغلال هذا ا

ي بوصفه ثروة لا تتجدّد و التّخلي عن فكرة قبل الخواص من أجل الحفاظ على الوعاء العقار 

و الذي استبدل بحق الاستغلال  36-81تأبيد حق الانتفاع الدائم التي جاء بها القانون 

المؤقت عن طريق الامتياز، بهدف ضمان الاستثمار المنتج و الاستغلال الأمثل للأراضي 

 الفلاحية و بالتالي تحقيق تنمية شاملة.

                                                      

أوت  33، الصادر بتاريخ 93تضمن التوجيه الفلاحي، ج ر عدد ي، 2338أوت  36، مؤرخ في 33-38قانون رقم  -1
2338. 

 من نفس القانون السابق. 31راجع المادة  -2
شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك حدد ي، 2333أوت  36مؤرخ في  36-33قانون رقم  -3

 .2333أوت  38الصادر بتاريخ ، 93الخاصة للدولة، ج ر عدد 
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لعقار الفلاحي من سياسات و مناهج و قوانين مختلفة و نظرا أمام كل ما مر به ا

لأهميته القصوى بالنسبة للفلاحة و النهوض بالقطاع الزراعي، فإن ذلك يدفعنا إلى طرح 

 الإشكالية التالية:

 06-20 رقم إلى أي مدى عالج عقد الامتياز الفلاحي الذي جاء به القانون

 المتضمن حق الانتفاع الدائم؟ 26-61عان منها القانون التي  النقائص

اعتمدنا في ثنايا دراستنا بشكل عام على النهج الوصفي،  الإشكاليةللإجابة على هذه 

المؤرخ في  36-33حيث وضّفنا هذا الأخير بشكل أساسي من خلال شرح نصوص القانون 

 الفلاحية التابعة للأملاك الأراضي، المحدد لشروط و كيفيات استغلال 2333أوت  36

 26في  المؤرخ 623-33بعقد الامتياز و مرسومه التنفيذي  ءالخاصة للدولة الذي جا

حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  يات تطبيقفالمحدد لكي 2333ديسمبر 

لأملاك الخاصة للدولة، كما اتبعنا المنهج التحليلي للتعليق و التحليل لبعض من النصوص 

أحيانا إلى الاجتهاد القضائي و القانون المقارن كلّما دعت الضرورة  القانونية مع اللجوء

لذلك. و بهدف الوصول إلى معالجة شاملة لطرحنا الرئيسي خصّصنا الفصل الأول لدراسة 

، ثم نقوم تطور الإطار القانوني لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

التي تترتب عنه و  الآثارصل الثاني،بتبيان فو هو موضوع البدراسة أحكام عقد الامتياز  

 مبحثين. الرقابة الممارسة على هذا الحق و ذلك ضمن
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 الفصـــــــل الأول :

 الإطار القانوني لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

تسيير و أساليب لاستغلال الأراضي الفلاحية تطورا في لقد عرف النظام القانوني 
إلى الامتياز الفلاحي الذي  81/36فمن نظام المستثمرات الفلاحية في القانون الاستغلال، 

و الذي جسده بموجب القانون  استحدثه المشرع الجزائري بموجب قانون التوجيه الفلاحي
لشروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة المحدد  33-36
 ة.للدول

سنحاول التفصيل في الإطار القانوني للاستغلال العقار من خلال هذا الفصل 
و إلى حق  )المبحث الأول( لى محدودية حق الانتفاع الدائمالفلاحي، و ذلك بالتطرق إ

.  )المبحث الثاني( الامتياز كآلية جديدة لاستغلال العقار الفلاحي
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 ي استغلال العقار الفلاحي.المبحث الأول: محدودية حق الانتفاع الدائم ف

لمدة عقود من  61/36بعد العمل بنظام حق الانتفاع الدائم المنصوص في القانون 

الزمن و في ظل التغيرات السياسية و الاقتصادية التي مرت بها البلاد ، من نظام اشتراكي 

و لا إلى شبه رأسمالي، إتضح أن استغلال الأراضي الفلاحية بهذا النمط لم يعد ناجحا 

و هو إنعاش القطاع الفلاحي، حيث تقرر التخلي عنه و استبداله يؤدي الغرض المراد منه 

 بنظام آخر.

)المطلب  للأراضي الفلاحيةفي هذا السياق سنحاول تبيان مفهوم حق الانتفاع الدائم 

الأول(، و نبين كيف تم التخلي عن هذا النظام و استبداله بحق الامتياز في )المطلب 

 ي(.الثان

 المطلب الأول: مفهوم حق الانتفاع

)الفرع الأول( و نتعرف  لف تعاريفه للإلمام بمفهوم حق الانتفاع سوف نتطرق إلى مخت

 على أهم خصائصه )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول تعريف حق الانتفاع

لقد نظم المشرع الجزائري حق الانتفاع بصفة عامة في القانون المدني )أولا( و بصفة 

 .)ثانيا( 81/36ة في القانون خاص
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 أولا: تعريف حق الانتفاع في القانون المدني

لم يورد المشرع الجزائري تعريفا لحق الانتفاع في القانون المدني و إنما نظم مباشرة 

أسباب اكتساب هذا الحق و انقضاءه و حقوق المنتفع و إلتزاماته، لكن هناك عدة أعمال 

تعريف لحق الانتفاع فقد عرفه الفقه المصري بأنه: ''حق  تشريعية و فقهية حاولت تقديم

مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله إستعمالها، و استغلالها و التصرف في 

 .(1)منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما يقضي به سبب إنشائه''

لوك و عرفه الفقه الفرنسي بأنه: '' حق الانتفاع هو الحق العيني في الانتفاع بشيء مم

للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن 

 (2)ينتهي حتما بموت المنتفع''

من القانون المدني الفرنسي بأنه: ''حق الانتفاع  618بالنسبة للتشريع فقد عرفته المادة 

 .(3)''رط المحافظة عليهمالك نفسه على شهو الحق في استغلال الأشياء المملوكة للغير كال

حق عيني أصلي يخول المنتفع بمقتضى ممارسة  le droit d’usufruitحق الانتفاع 

-Nuسلطتي الاستعمال و الاستغلال دون التصرف و الذي يبقى دائما في يد مالك الرقابة 
                                                      

 .382، ص2336محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية و الحقوق المتفرعة عنها،  -1
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، الجزء  -2

 .3233، ص3638ن، التاسع، دار إحياء التراث العربي للنشر، لبنا
3-L’article 578 du code civil français décide que : l’usufruit est le droit de jouir des choses 

d’ont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même mais à la charge d’en 
conserver la substance. 
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propriétaire  في انتظار استرجاع الملكية الكاملة عند انتهاء حق الانتفاع. فمن خصائص

ذا الحق أنه مؤقت ينتهي خاصة بموت المنتفع و بانقضاء الأجل المعين له و قبل ذلك و ه

طول مدة الانتفاع يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيء المنتفع به فعليه أن يبذل من 

 .(1)العناية في هذا الغرض ما يبذله الشخص المعتاد

 26-61ثانيا: تعريف حق الانتفاع الدائم في القانون 

المتعلق بكيفية ضبط إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  36-81 رقم جاء قانون

ليعطي لحق الانتفاع مدلولا جديدا،  ،للأملاك الوطنية الخاصة و تحديد حقوقهم و واجباتهم

فقد نص على أن الدولة تمنح المنتجين الفلاحين حق انتفاع دائم على الأراضي التابعة 

طنية مقابل اتاوة يحدد وعائها قانون المالية، إلى جانب التنازل الكلي للأملاك الخاصة الو 

عن مجمل الأملاك العقارية المبنية و المنقولة المخصصة لاستغلال هذه الأراضي، و كيف 

بالتالي يمكن و  الحجز عليهقابل للنقل والتنازل و  هذا الحق على أنه حق عيني عقاري و أنه

نتفاع المنصوص عليه في القانون المدني )المواد رهنه مما يجعله يقارب حق الا

899/869)(2). 

                                                      

 .23، ص2333لقانون النظرية العامة للحق، دار هومة، عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة ا -1
كيفية تطبيقه في المناطق الرعوية و الحلفائية، مقال منشور في و  حقل التمتع في التشريع الجزائريزروقي ليلى، مفهوم  -2

 .391كتاب المنازعات العقارية لأستاذ زروقي ليلى و حمدي باشا عمر دار هومة، الجزائر، ص
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حق الانتفاع الدائم و الأموال المتنازل عنها على الشيوع من و يستغل المستفيدون 

بحصص متساوية، و استثناءا بصفة فردية بالنسبة للأراضي المتبقية بعد تكوين المستثمرات 

 الجماعية.

نتفع سلطة مباشرة على الشيء المنتفع به أي يمكن و كونه حق عيني عقاري يخول للم

استعمال و استغلال الأراضي الفلاحية الممنوحة له دون تغيير وجهتها الفلاحية المخصصة 

 لها و يمكنه التصرف فيها مع القيود التي تفرضها السلطة المانحة.

نسي و هي في القانون الروماني، و الفر  مستمد من عدة تشريعات  و حق الانتفاع هذا

سنة، تبرم لاستثمار الأراضي الفلاحية البور و ترتب  66ايجارات طويلة الأمد تصل إلى 

حق عيني عقاري يمكن التنازل عنه مقابل اتاوة زهيدة و حسب القانون المدني الفرنسي 

 .(1)سنة 66و  38يتراوح مدته بين 

إيجار مؤبد على و لقد ساير المشرع الجزائري في هذه التشريعات و نص على عقد 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مما يرتب حقا عينيا عقاريا قابل للنقل و 

 التنازل و الحجز عليه.

 

 
                                                      

ن يوسف، شروط و إجراءات اسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات الفلاحية، المجلة الجزائرية بن رقية ب -1
 .31ص 2333سنة ، الالعدد الثانيالاقتصادية و السياسية  للعلوم القانونية و
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 الفرع الثاني: خصائص حق الانتفاع

رغم تأثر المشرع الجزائري بالتشريعات السابقة حين قنن الانتفاع الدائم على الأراضي 

لأملاك الوطنية الخاصة إلا أنه أورد عليه شروط و قيود، كما أنه يتميز الفلاحية التابعة ل

 بخصائص و مميزات تميزه عن غيره.

 أولا: خصائص حق الانتفاع في القانون المدني.

نستخلص من التعاريف السابقة، إن حق الانتفاع الوارد في القانون المدني يتميز 

 بالخصائص التالية:

 حق الانتفاع حق عيني:-2

يعد حق الانتفاع حق عيني أصلي يتفرع عن حق الملكية، يعطي صاحبه سلطة 
استعمال الشيء و استغلاله دون التصرف فيه، لأن سلطة الصرف يحتفظ بها المالك 
بوصفه مالك للرقبة إذ يترتب على تقرير حق الانتفاع تجزئة حق الملكية بين مالك الرقبة و 

فاع الذي يملك سلطة الاستعمال و الاستغلال فقط، له حق التصرف، و بين مالك حق الانت
فتكون له إدارته بما يتفق و الغرض الذي أعد من أجله، فله أن يستعمله بنفسه أو يؤجره، و 

 .(1)أن يرفع جميع الدعاوي المتعلقة به، كما يجوز له التصرف فيه

 حق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك:-2

فاع على مال مملوك للغير، يلتزم المنتفع عند نهاية المدة برده نظرا لترتب حق الانت

إلى صاحبه وجب أن يكون هذا الشيء غير قابل للاستهلاك، لذلك لا يرد حق الانتفاع على 
                                                      

 .398، ص3666أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني، الجزء الثالث،  -1
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الأشياء القابلة للاستهلاك التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استعمالها، و 

دون أن يتصرف  لهله فقط استعمال الشيء و استغلا فعإنفاقها كالنقود و الطعام، لأن المنت

 .(1)فيه أو يستهلكه

و بما أننا في إطار أحكام حق الانتفاع الوارد على عقار، فإن هذه الخاصية متوفرة 

 باعتبار العقار ثابت غير قابل للاستهلاك.

 حق الانتفاع حق مؤقت:-6

حق الانتفاع بانقضاء  : '' ينتهيمن القانون المدني على أنه  862تنص المادة 

الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل، عد مقررا لحياة المنتفع و هو ينتهي على أي حال 

 بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين''.

و عليه فإن حق الانتفاع يقرر لمدة مؤقتة فتحدد مدته بالأجل المحدد له سواء أكان 

هذا الأجل، فإذا لم يحدد أجل عدت مدته هي مدة  أجل طويل أو قصير و ينتهي بانتهاء

حياة المنتفع و ينتهي بوفاته، و يعود بعد وفاته إلى مالك الرقبة لتعود له ملكية العين كاملة. 

و لا ينتقل حق الانتفاع للورثة، إلا أنه في جميع الحالات ينتهي بوفاة المنتفع و لو كان قبل 

تهي بحلول أقرب الأجلين، الأجل المحدد أو وفاة حلول الأجل المتفق عليه، أي أنه ين

 المنتفع.

                                                      

 .368سباق، ص محمد حسين منصور، مرجع -1
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و يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الحكمة من جعل حق الانتفاع مؤقت )أن هذا 

الحق يحد إلى حد ما من تداول المال، فلا المنتفع يملك الرقبة و بذلك لا يستطيع التصرف 

ر له أن يجد مشتري للرقبة و هي مجزأة عن في ملكية العين كاملة، و لا مالك الرقبة يتيس

حق الانتفاع، لأن صاحب حق الانتفاع في وضعه يسعى إلى أن يستخلص من العين كل 

ما يستطيع استخلاصه من منفعة دون أن يحاول تحسين العين، و بهدف التخفيف من هذا 

تقل حق الوضع غير المرغوب فيه, عين له المشرع حد أقصى هو حياة المنتفع، فلا ين

الانتفاع بموت المنتفع إلى ورثته بل ينتهي حتما فتعود الملكية إلى صاحب الرقبة كاملة، و 

و يعد هذا التفسير منطقيا لأن الأصل في الملكية  (1)يرجع المال إلى وضعه العادي للتداول(

 أن تكون كاملة.

 .26-61ثانيا: خصائص حق الانتفاع في القانون 

رقم منحه المشرع الجزائري لحق الانتفاع في إطار أحكام قانون  على المفهوم الذي بناء

المتعلق بكيفية ضبط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة  81-36

الذي يجعل منه يقترب نوعا ما من حق الانتفاع المنصوص و  و تحديد حقوقهم وواجباتهم،

نح المستفيدين المنتفعين سلطة مباشرة في عليه في القانون المدني لاسيما من حيث م

،، 3التصرف فيه، إلى جانب استعمال و استغلال الأرض، إلا أنه باستقراء نصوص المواد 

نستخلص أن حق الانتفاع الدائم الوارد على الأراضي  36-81 رقم من القانون 92، 32، 8
                                                      

 3239سابق، صعبد الرزاق السنهوري، مرجع  -1
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عن خصائص حق  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، يتمتع بخصائص تختلف

 الانتفاع الوارد في القانون المدني، و من أهمها:

 /حق الانتفاع حق دائم:2

حق الانتفاع  36-81من القانون  33بموجب المادة  تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين

أي غير مرتبط بأجل معين، و ذلك ،  اضي التي تتألف منها المستثمرةعلى مجمل الأر الدائم 

      الوارد في القانون المدني الذي يتميز بطابع التأقيت كونه محدد المدة، بخلاف الانتفاع 

 و ينتهي بوفاة المنتفع.

 /حق الانتفاع حق قابل للنقل:2

تكون الحقوق العينية العقارية كما '' :على أنه  36-81من قانون  8تنص المادة 

عضاء الجماعات قابلة و الممنوحة على الشيوع و بالتساوي بين أ 1و  8حددتها المادة 

كما تنص  للنقل و التنازل و الحجز طبقا لأحكام هذا القانون و التشريع المعمول به '' 

على أن تكون حصص الأعضاء قابلة للنقل و التنازل و '' :من نفس القانون  26المادة 

 الحجز مع احترام الطابع الجماعي للمستثمرة''.

ى خلاف أحكام القانون المدني، لا ينتهي بوفاة و عليه فإن حق الانتفاع الدائم و عل

يمكن لهم  ،المستفيد المنتفع بل ينتقل إلى ورثته، الذكور و الإناث و في حالة تعدد الورثة



 الأول :          الإطار الق انوني لاستغلال الأراضي الف لاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةل         الفص

15 
 

اختيار واحد منهم يمثلهم في الحقوق و الواجبات و يتكفل بالأعباء و يمكن أن يتنازلوا 

 منه.  29روط المحددة في المادة بمقابل أو مجانا لأحدهم أو يبيعوا حصتهم حسب الش

و هو الأمر الذي لم ، طرح بالنسبة للورثة القصر من الناحية العمليةيالإشكال لكن 

في هذه الحالة يمكن توكيل شخص آخر عنهم لتولي ذلك  36-81 قانوناليتطرق إليه 

 .(1)كأجير

جب أن يثبت باعتبار حق الانتفاع الدائم حق عيني عقاري فإن انتقاله إلى الورثة ي

مارس  26المؤرخ في  36-13رقم  من المرسوم 63بشهادة توثيقية طبقا لأحكام المادة 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، و التي تنص على أن كل انتقال أو إنشاء أو  3613

، يجب منه  66انقضاء لحقوق عينية عقارية بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

و عند عدم وجود ورثة فإن حق الانتفاع يعتبر مال شاغر لا (2)شهادة موثقةأن يثبت بموجب 

من القانون المدني، و يخضع للأحكام و الإجراءات المنصوص  116وارث له طبقا للمادة 

من المرسوم  63و  86،  88من قانون الأملاك الوطنية و كذا المواد  63عليها في المادة 

المتعلق بإدارة و تسيير الأملاك  3663نوفمبر  26 المؤرخ في 969-63التنفيذي رقم 

 .(3)الوطنية العمومية و الخاصة

                                                      

بن رقية بن يوسف، محاضرة شروط و إجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في القانون المستثمرات الفلاحية، المجلة  -1
 32ص 2333، 92الجزائرية للعلوم القانونية، و الاقتصادية و السياسية، عدد خاص، الجزء 

 .693التشريعية و التنظيمية  المتعلقة بالعقار صمجموع النصوص -2
 .36سابق، صبن رقية بن يوسف، مرجع  -3
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 /حق الانتفاع حق قابل للتنازل:6

إن المستفيدين من حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرة 

 33للمادة  طبقا يكونون مستثمرة فلاحية جماعية، عدد أعضائها على الأقل ثلاثة منتجين

باختيار متبادل بينهم بناءا على اعتبارات شخصية كالقرابة العائلية  36-81رقم  قانونالمن 

من نفس القانون شركة أشخاص مدنية تتمتع  36أو الجوار و تعد هذه الجماعة طبقا للمادة 

ام التشريع بكامل الأهلية القانونية في الالتزام و التعاقد طبقا لأحكام القانون المدني، و أحك

المعمول به. و يستغلون الأراضي الممنوحة لهم جماعيا و على الشيوع  حسب حصص 

متساوية، تتكون حصة كل واحد من حق الانتفاع الدائم و الأموال المتنازل عنها بصفة 

و لا يجوز لأي عضو الحصول على أكثر من  (1)كاملة و هي ملك للمستثمرة مدة استمرارها

 .(2)الانضمام إلى أكثر من مستثمرةحصة واحدة  و لا 

لأعضاء المستثمرة التنازل عن حصتهم  36-81 رقم قانونالمن  26أجازت المادة 

التي تشمل حق الانتفاع الدائم، مع احترام الطابع الجماعي للمستثمرة من جهة و من جهة 

الوفاة فلا سنوات من يوم الإنشاء القانوني للمستثمرة إلا في حالة  6أخرى اشتراط مرور 

سنوات من تاريخ تكوينها و قد عرفت هذه المادة  6يجوز التنازل عن الحصة إلا بعد مرور

سنوات ثم تم إلغائها  33من قانون التوجيه العقاري، لتصبح المدة  89تعديل بموجب الماد 
                                                      

لنقار بركاهم سمية، منازعات العقار الفلاحي التابعة للدولة في مجال الملكية و التسيير، الديوان الوطني للأشغال  -1
 .26، ص2339التربوية، الطبعة الأولى

 ، مرجع سابق.36-81 رقم من قانون 6طبقا للمادة  -2
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المعدل و المتمم  3666سبتمبر  26المؤرخ في  23-66رقم من الأمر  32بمقتضى المادة 

 التوجيه العقاري. لقانون

قابل للتصرف فيه سواء  36-81 رقم و بذلك فإن حق الانتفاع الدائم في إطار قانون

كان ذلك بعوض أو بدون عوض، إلا أن هذا التنازل مقيد بشروط يجب توافرها في المتنازل 

 منه من بينها: 26و  29و المتنازل إليه تضمنتها المواد 

نسية جزائرية، من عمال القطاع الفلاحي أن يتم التنازل لشخص طبيعي ذي ج -

 مع مراعاة المستفيدين من أولوية المنح ,

أن ينال مسبقا موافقة بقية أعضاء المستثمرة الفلاحية باستثناء الدولة فإذا تم  -

التنازل رغم معارضة بقية الأعضاء كان العقد باطل )و هو شرط صعب 

 التحقق عمليا(,

ضع لإجراءات التسجيل و الشهر لدى أن يفرغ النازل في عقد رسمي يخ -

و كل مخالفة  36-81من قانون  66و  69المحافظة العقارية طبقا للمادة 

 لذلك ترتب البطلان.

نشير إلى ميزة  في هذا الصدد أن التنازل عن حق الانتفاع الدائم لا يكون منفصلا 

موال و الأملاك فالمستفيد لا يمكنه أن يتنازل عن حق الانتفاع الدائم منفصلا عن الأ

المتنازل عنها و يحتفظ بهذه الأخيرة، لأن حصة المستفيد تتكون نصيبه في حق الانتفاع و 
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الأموال المتنازل عنها بصفة كاملة، و هي وحدة لا تتجزأ فلا يمكنه الادعاء بالتصرف في 

المتنازل  ، و يترتب على التنازل حلول(1)حق الانتفاع و المطالبة بالاحتفاظ بالأموال الأخرى

إليه محل المتنازل في الحقوق و الواجبات و نقل جميع الحقوق و المتصلة بالحصة بما في 

 ذلك تلك المتعلقة بالمحلات السكنية.

 /حق الانتفاع الدائم قابل للحجز عليه:1

فإن حق الانتفاع قابل  36-81القانون رقم من  26و  38بالرجوع إلى نص المادتين 

إلا أن  (2)حق عيني عقاري، فإنه يخضع لإجراءات الحجز على العقاربوصفه  ،للحجز عليه

رض مراعاة الشروط الخاصة بمنحه و يف 36-81 رقم طبيعة هذا الحق في ظل قانون

 طبيعته الواردة في هذا القانون و أهمها:

أن تتوفر في الراسي عليه المزاد صفة منتج في القطاع الفلاحي، أوله تكوين  -

أن لا يكون منظم إلى مستثمرة فلاحية أخرى أو يملك حصة  في هذا القطاع و

 في نفس المستثمرة.

إذا ما انصب الحجز على أموال المستثمرة الفلاحية الجماعية ككل فإن الراسي  -

أعضاء ذلك للمحافظة على الطابع  36عليهم المزاد يجب ألا يقلوا عن 

القانون )لا يمكن  من نفس 66الجماعي للمستثمرة و هو ما نصت عليه المادة 

                                                      

 .399، صسابقبن رقية بن يوسف، شرح المستثمرات الفلاحية ، مرجع  -1
 .39 صبن رقية بن يوسف، محاضرة شروط و إجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم، مرجع سابق، -2
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مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون حتى في حالة البيع الإجباري 

)الجبري( و المتعلقة بالحد الأدنى المقدر بثلاثة أعضاء، قصد إنشاء مستثمرة 

 فلاحية جماعية، و كذا بصفة المنتج الفلاحي، و التجزئة عن طريق التقسيم. 

جميع الحالات أن تمارس حق الشفعة وذلك ما نصت  على أن الدولة يمكن لها في

، و يمثل الدولة ف ممارسة حق 36-81من قانون  29عليه الفقرة الثانية من المادة 

الشفعة، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لشراء حصص المدنيين، شرط أن تتم ممارسة 

 الحق قبل البدء في إجراءات الحجز.

 الانتفاع من حقه إلا طبقا لقانون نزع الملكية:/عدم جواز تجريد صاحب حق 5

'' لا يمكن أن تكون الحقوق  : على أنه 36-81 رقم من القانون 92تنص المادة 

العينية العقارية، التي تمنحها الدولة للمنتجين الفلاحين في إطار هذا القانون موضوع 

شكال المنصوص تحديد أو تجريد من الملكية، إلا في الحالات و حسب الشروط و الأ

 عليها في لتشريع المعمول به''.

و منه يتبين أنه لا يمكن تجريد حق الانتفاع الدائم من المستفيد إلا وفقا لقانون نزع 

، لأنه ملك له بموجب عقد 3663أفريل  21المؤرخ في  33-63الملكية للمنفعة العامة رقم 

 إداري رسمي و مشهر لدى المحافظة العقارية.
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 لدائم في استغلال العقار الفلاحيثاني: التخلي عن حق الانتفاع االمطلب ال

 -81 رقم   الذي جاء به القانونألغى المشرع الجزائري العمل بنظام الانتفاع الدائم   
)الفرع  36-33رقم  و ذلك بتحويله إلى حق امتياز وفق إجراءات نص عليها القانون 36

 )الفرع الثاني(.ت عديدة إشكالا تحويلية الت عملل، حيث تخلالأول(

 لى حق الامتيازالفرع الأول: إجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إ

إلى حق الامتياز في ظل  36-81رقم  يتم تحويل حق الانتفاع الدائم في ظل القانون
، وفق إجراءات تتمثل في إيداع ملف التحويل ليتم دراسته على مستوى 36-33رقم  القانون

 للأراضي الفلاحية ، ليتم بعدها إصدار عقد امتياز كما سنبينه فيما يلي: الديوان الوطني

 :حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز إيداع ملف تحويل-أولا

يودع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي 
ماعية أو الفردية الذين استفادوا الفلاحية من طرف المستفيدين من المستثمرات الفلاحية الج

و الحائزين على عقد رسمي مشهر لدى المحافظة العقارية أو قرار  81/36في ظل القانون 
 .(1)شهرا من صدور القانون في الجريدة الرسمية 38من الوالي، خلال 

 التحويل  مكونات ملف -3

د لكيفيات المحد 623-33صدر المرسوم التنفيذي رقم  36-33رقم  لقانوناتطبيقا 
، الذي (2)تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 على مكونات الملف كما يلي: 36نص في المادة 

                                                      

 ، مرجع سابق33/36 رقم من القانون 33الفقرة  36راجع المادة  -1
كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي محدد ي، 2333ديسمبر  26ي المؤرخ ف 623-33مرسوم تنفيذي  -2

 2333ديسمبر  26،الصادر بتاريخ 16 ، عددة للأملاك الخاصة للدولة، ج رالفلاحية التابع
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 .623-33رقم  استمارة وفق النموذج المرفق في المرسوم التنفيذي -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها. -
 المدنيةشهادة فردية للحالة  -
 نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي. -
 نسخة من مخطط رسم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي. -

و في حالة أن المستثمرة غير مزودة بمخطط تحديد الحدود، تتولى إدارة مسح 
كلت عائق كبير ، و عملية المسح ش(1)الأراضي بطلب من المعني إعداد أو تعيين المخطط

أمام إدارة أملاك الدولة، حيث أغلب الأراضي الفلاحية لم يتم مسحها، و لتسريع العملية 
المدرجة ضمن الملاحق و التي تحث على ضرورة  369صدرت تعليمة وزارية مشتركة رقم 

تسريع عملية تحرير العقود و ذلك باعتماد المسح المعد بالنظام الشخصي على أن لا 
، و التي تقدر (2)3/23بالمائة من المساحة الأصلية أي  36رق المساحة يتجاوز فا

المحدد لشروط تجزئة الأراضي  963-61عية حسب المرسوم التنفيذي رقم بالمساحة المرج
 .(3)الفلاحية المدرج ضمن الملاحق

   تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه يتضمن جردا معينا لأملاك المستثمرة، -
 .36-81رقم  بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون و على تعهده

توكيل يتم إعداده أمام الموثق في حالة تركة لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني  -
 للأراضي الفلاحية.

                                                      

كلية مصطفى كحال، عقد الامتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، مذكرة ماجستير،  -1
 .63، ص 2332/2336  ،3جامعة الجزائرلحقوق و العلوم السياسية ،ا

المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى ،  2332سبتمبر  33بتاريخ   369 تعليمة وزارية مشتركة رقم -2
 حق الامتياز.

 عدد  ،راضي الفلاحية، ج رشروط تجزئة الأحدد ي 3661نوفمبر  23، المؤرخ في 963-61المرسوم التنفيذي رقم  -3
 3661ديسمبر  23، الصادر في 89
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 آجال تقديم الملف:-2

شهرا من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية،  38ب  تقديم الملف آجالحددت 
ديم الملف يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اعذارين عن طريق و في حالة عدم تق

محضر قضائي، و مدة كل إعذار شهر واحد، و عند انقضاء المدة يعتبر المستثمر أو 
و  (1)ورثته في حكم المتخليين عن حقوقهم في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز

 من قبل إدارة املاك االدولة. تسترجع الأراضي الفلاحية الأملاك السطحية

 الهيئة التي تستلم الملف:-6

يقدم الملف الخاص بطلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان 
الوطني للأراضي الفلاحية الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري المنشأ 

الذي مقره بوزارة  ، 3663يفري ف 29المؤرخ في  81-63رقم  بموجب المرسوم التنفيذي
 الفلاحة و التنمية الريفية و لديه فروع على مستوى المديريات الولائية للفلاحة.

 :التحويل ملف دراسة-ثانيا

يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدراسة طلبات تحويل العقود المتضمنة حقوق 
و إمضاء دفتر  36-33رقم  قا للقانونالانتفاع الدائم المودعة لديه إلى عقود الامتياز طب

و يرسل  (2)الشروط مع المستثمر صاحب الامتياز وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي
الملف إلى إدارة أملاك الدولة بغرض إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر فلاحي و يتم 

 .(3)تحويلها إلى مصلحة الشهر العقاري بالمحافظة العقارية لشهرها

                                                      

 .، مرجع سابق 36-33 من القانون 32و  33الفقرة  63راجع المادة  -1
 ، مرجع سابق .623-33 من المرسوم التنفيذي 32و المادة  36-33من القانون رقم  6راجع المادة  -2
،  36-33 حية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة طبقا للقانوند.بن رقية بن يوسف، كيفية استغلال الأراضي الفلا -3

 .36ص ،2333/2333الجزائر،جامعة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير ، 
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 إعداد عقد الامتياز و شهره:-ثالثا

عند موافقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على ملف طلب التحويل و إمضائه 
مع صاحب الحق، يتم إرسال الملف إلى مديرية أملاك الدولة ليتم الإعداد  (1)لدفتر الشروط

، (2)اويةلعقد الامتياز على مستوى مصالحها باسم كل مستمر على المشروع و بحصص متس
غير أنه يمكن لكل مستثمر الخروج من الشيوع عن طريق تشكيل مستثمرة فردية، و في هذه 

، و الذي يفصل فيه (3)الحالة يتعين عليه تقديم طلب إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المحدد لشروط تجزئة  3661ديسمبر 23المؤرخ في  963-61رقم  طبقا للمرسوم التنفيذي

 الفلاحية.الأراضي 

 :(4)و يشمل عقد الامتياز البيانات التالية

 لقب و اسم و تاريخ ميلاد و عنوان المستثمر صاحب الامتياز. -
 الحصص المحصل عليها في الشيوع عند الاقتضاء. -
سنة كحد أقصى قابلة للتجديد بطلب من المعني قبل  93مدة الامتياز )من سنة إلى  -

 سنة من انقضاء المدة(.
 و قوامها و الأملاك السطحية كما هي مبينة في جرد الأملاك. موقع الأرض -

و تجدر الاشارة إلى أن عقد الامتياز يمضي من قبل أملاك الدولة فقط لأن المستثمر 
 .(5)سبق و أن أمضى على دفتر الشروط

                                                      

 .، مرجع سابق 623-33من المرسوم التنفيذي  36راجع المادة  -1
 السابق ذكرهما.623-33من المرسوم التنفيذي رقم  32الفقرة  32و المادة  36-33من القانون  33راجع المادة  -2
بريك الزوبير، النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،  -3

 .68،  ص2339/2336
 ، سالف الذكر.623-33من المرسوم التنفيذي  36راجع المادة -4
 .33 سابق، ص ال، مرجعمصطفى كح5
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بعد استكمال الإجراءات ترسل إدارة أملاك الدولة العقد إلى المحافظة العقارية 
يهدف إجراء الشهر إلى تثبيت ملكية العقار بما في ذلك حق الامتياز  ، حيث(1)لشهرره

لصالح الشخص  المستفيد و إعلام الغير بالتصرفات الواردة على الأرض الفلاحية التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة محل امتياز، لتقوم بعد ذلك إدارة أملاك الدولة بإرسال العقد المشهر 

 (2)وطني للأراضي الفلاحية لتبليغه لصاحب الامتيازبعد تسجيلهالى الديوان ال

 الفرع الثاني: إشكالات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز

أعطى للمنتج الفلاحي حق التنازل عن حقه في  36-81نظرا لأن القانون رقم 

الرسمي الجماعي للمستثمرة، على أن يتم ذلك في الشكل شرط احترام الطابع الانتفاع الدائم،

تطبيقا للقانون، إلا أنه حدث خلاف ذلك حيث تم التنازل عن حقوق الانتفاع الدائم آنذاك 

بموجب تارة عقود موثقة إلا أنها غير مشهرة، و تارة أخرى بموجب عقود عرفية، كما تمثل 

 ين بالتزاماتهم التعاقدية.لإشكال في إخلال المنتجين الفلاحأيضا ا

 نتفاع الدائم بعقود غير قانونية.أولا: التنازل عن حق الا 

بدراسة ملفات تحويل حق   ظهر أثناء مباشرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

إلى حق  36-81ن في ظل القانون القديم رقم الدائم الممنوح للمنتجين الفلاحيالانتفاع 

من م ، مشكل التنازل عن حق الانتفاع الدائ36-33امتياز في ظل القانون الحالي رقم 

                                                      

 ج.ر عدد المتضمن القانون المدني الجزائري 26/36/3616المؤرخ في  16/68 رقم من القانون 166نصت المادة -1
'' لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير، إلا إذا  على

 ليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر''.روعيت الإجراءات التي تنص ع
 ،  المتعلق بالتوجيه العقاري.2338أوت  36، المؤرخ في 33-38من القانون  36راجع المادة  -2
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ين و ذلك بموجب عقود غير قانونية، سواء كان ذلك بعقود طرف بعض المنتجين الفلاح

 موثقة غير مشهرة، أو بعقود عرفية رغم بطلانها بطلانا مطلقا.

 التنازل عن حق الانتفاع الدائم بعقود موثقة لكنها غير مشهرة-2

الملغى حق  36-81م من بين الحقوق الممنوحة للمنتجين الفلاحيين بموجب القانون رق

، إلا أن (1)36-33التنازل عن حقوقهم في الانتفاع الدائم على غرار القانون الحالي رقم 

كان يشترط كان يشترط أن يتم ذلك بعقد رسمي يحرره موثق طبقا  36-81القانون رقم 

 من هذا القانون جاء فيها: 66ما نصت عليه المادة  وللقانون تحت طائلة البطلان، و ه

كل صفقة يترتب عليها تغيير مشتملات الحقوق العينية العقارية في المستثمرة ''

الفلاحية الجماعية أو اتساعها، باطلة إذا لم يثبتها عقد رسمي يخضع لإجراءات التسجيل 

 و الإشهار''.

يجب توثيق التنازل و تسجيله بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى شهره المادة  طبقا لهذه

قارية المختصة إقليميا طبقا للتشريعات و التنظيمات المعمول بها في هذا بالمحافظة الع

المجال للاحتجاج به من جهة في مواجهة الغير، و من جهة أخرى حتى تنتقل الملكية 

 .(2)للمتصرف إليه

                                                      

 ، السالف ذكرهما .36-81من القانون رقم  8ا المادة تقابله 36-33من القانون رقم  36أنظر المادة  -1
نوفمبر  32مؤرخ في  19-16و ما بعدها من الأمر رقم 36من القانون المدني، و المادة  166 و 162المواد أنظر  -2

 .3616نوفمبر  38 بتاريخ، الصادر 62ل العقاري، ج ر عدد يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السج 3616
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إلا أنه ثبت خلاف ذلك أثناء دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز 

طني للأراضي الفلاحية، و التي تم إيداعها من طرف مستفيدون جدد من طرف الديوان الو 

)التنازل لهم( عن حق الانتفاع الدائم بعقود موثقة إلا أنها غير مشهرة بالحفظ العقاري، مما 

يعني عدم انتقال عدم انتقال ملكية حق الانتفاع الدائم باعتباره حق عيني عقاري لهؤلاء، و 

 36-33حاب حق في الاستفادة من أحكام القانون الجديد رقم بالتالي انعدام صفتهم كأص

بتحويل حقوقهم في الانتفاع الدائم إلى حقوق امتياز، لأنهم في نظر القانون غير مالكين 

 حقيقيين و شرعيين لعدم انتقال  ملكيتهم لهذا الحق عن طريق الشهر العقاري طبقا للقانون.

 د عرفية.التنازل عن حق الانتفاع الدائم بعقو -2

 36-81لم يكن التنازل عن حق الانتفاع الدائم المكتسب في ظل القانون القديم رقم 

الملغى من بعض المنتجين الفلاحيين فقط بعقود موثقة غير مشهرة، و إنما كان التنازل 

(، و 1أيضا بموجب عقود عرفية رغم أن هذه الأخيرة باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها القانون)

بته الواقع أيضا عندما تم الشروع في دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى هو ما أث

 36-33حق امتياز من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تطبيقا لأحكام القانون رقم 

لمنتجين فلاحيين جدد تم التنازل لهم بعقود عرفية غير قابلة لترتيب أثر نقل ملكية الحق 

 انونا.العيني العقاري ق

                                                      

، يتضمن تنظيم التوثيق، ج ر 3613ديسمبر 36مؤرخ في  63-13من الأمر رقم  32أي لمخالفتها لأحكام المادة  -1
 سابق.، مرجع 68-16رقم  القانون المدنيمن  3مكرر 629غى ، و المادة ، مل3613ديسمبر  36، الصادر في 18عدد 
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مما نجم عن هذا التصرف أيضا المخالف للقانون عدم موافقة الديوان الوطني 

(، حيث تم إحالتها في كلتا 1للأراضي الفلاحية على دراسة ملفات مؤلاء المستفيدين الجدد)

من المرسوم التنفيذي  3الحالتين إلى اللجنة الولائية المختصة لدراستها تطبيقا لأحكام المادة 

 جاء فيها: 623-33رقم 

'' في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحققا من 

الوقائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى 

 لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة''.

ث في حالة قبول الملف يقوم هذه اللجنة الولائية بدراسة الملفات المعنية، حيتتولى 
رساله إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مرفقا بمحضر إالوالي باعتباره رئيس اللجنة ب

من القانون رقم  9اللجنة للقيام بإجراءات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 
دارة الأملاك ، و من ثم إرساله إلى إ623-33و المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  33-36

 ،    جب عقد امتياز تحرره مصالحهاالوطنية لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بمو 
إما برفض الملف و في هذه الحالة يقوم الوالي بإعلام المستثمر المعني بذلك عن طريق 
رسالة معللة، مع إرسال نسخة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برفض منح 

 (.2متياز، حيث يمكن في هذه الحالة للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية المختصة)الا

                                                      

          ، دار هومة للطباعة 36-33 كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في ظل القانون رقم -1
  96، ص 2336و النشر، الجزائر 

 .، مرجع سابق 623 -33من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر المادة  -2
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و عليه تجدر الإشارة إلى أنه من بين أهم الإشكالات التي واجهها الديوان، و كذا 

اللجان الولائية هي إشكالية التنازل عن حق الانتفاع الدائم من طرف مستفيدين أصليين 

، لولا أ تدخلت الإدارة العامة للأملاك الوطنية بموجب تعليمة بموجب عقود غير قانونية

( تسمح بدراسة هذه الملفات رغم أنه من شروط تحويل الانتفاع الدائم إلى حق 1صادرة عنها)

امتياز، أن يكون المستثمرون الفلاحيون حائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة 

 (.2لتزاماتهم)العقارية، أو قرار من الوالي و قد وفوا با

 ثانيا: إشكالية الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

إعترضت ايضا عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الممنوح في ظل القانون القديم رقم 

إشكالية إخلال بعض  623-33إلى حق امتياز تطبيقا لأحكام القانون رقم  81-36

اع الدائم إلى حق امتياز بالتزاماتهم المنتجين الفلاحيين المعنيين بتحويل حقهم في الانتف

التعاقدية الملقاة على عاتقهم، لاسيما منها عدم تسديد مؤخرات الإتاوات المستحقة عليهم 

 لسنوات ، و كذا إشكالية الأبنية غير المشروعة المشيدة على أراضي المستثمرات الفلاحية. 

 

 

                                                      

تتعلق بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز من ،  2332سبتمبر  33مؤرخة في  33تعليمة رقم  -1
 طرف اللجان الولائية، صادرة عن الإدارة العامة للأملاك الوطنية.

 ، مرجع سابق.36-33القانون رقم  من 6ر المادة أنظ -2
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 مستثمر الفلاحي.عدم تسديد مخلفات الإتاوات السنوية المترتبة على ال-2

اء دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز من طرف الديوان نثبت أث

الوطني للارضي الفلاحية، عدم قيام عدد كبير من المنتجين الفلاحيين بتسديد الإتاوات 

السنوية المترتبة عليهم لسنوات لصندوق مفتشية أملاك الدولة، باعتبارها من المستحقات 

ة  الية للخزينة العمومية مقابل استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولالم

 نللاراضي المعنية و حسب تصنيفها ممكانيات الفلاحية تحددها قوانين المالية حسب الإ

الملغى  36-81من القانون رقم  3، تطبيقا لأحكام المادة (1)طرف اللجان الولائية المختصة

 .36-33من القانون الحالي رقم  3فقرة  39مادة تقابلها ال

على عاتق المنتجين الفلاحيين سواء ي، عقدي السنوية بمثابة التزام قانونتعتبر الإتاوة 

كانت المستثمرة جماعية أو فردية، فهي بذلك تشكل حقا من الحقوق المالية للدولة يترتب 

تزام عقدي من الالتزامات التعاقدية ، و في الوقت نفسه هي ال(2)على ذمة أعضاء المستثمرة

                                                      

، 3686يتضمن قانون المالية لسنة  3688ديسمبر  63مؤرخ في  66-88من القانون رقم  83و  83أنظر المادتين  -1
 2333جويلية  38مؤرخ في  33-33من القانون رقم  93، و المادة 3686ديسمبر  63، الصادر في 69ج ر عدد 

، و هو ما أكدته مذكرة رقم 2333جويلية  23، الصادر في 93، ج ر عدد2332نة يتضمن قانون المالية التكميلي لس
 تاوة المستحقة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة.تتعلق بحساب الإ 39/36/2339مؤرخة في  2219

ر عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها، من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام، دا -2
 .233، ص2336الخلدونية للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 
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، رغم أن العقد ينشأ (1)طائلة فسخ العقد الإداري تالملقاة على عاتق المنتج الفلاحي تح

الدولة  ، لأنه لا يعقل أن تمنح(2)صحيحا و يرتب كل آثاره القانونية طبقا للقواعد العامة

راسة ملفات تحويل حق أراضيها دون مقابل مالي، إلا أنه خلاف ذلك فقد ثبت أثناء د

الانتفاع الدائم إلى حق امتياز عدم امتثال عدد كبير من المنتجين الفلاحيين لهذا الالتزام 

 .(3)القانوني و في آجاله القانونية

إلا أنه رغم ذلك فقد تم الموافقة على دراسة هذه الملفات المعنية، و عدم ربط تحرير 

ك الدولة باشتراط الدفع المسبق لهذه الاتاوات عقد الامتياز الجديد من طرف إدارة أملا

، و التي تشترط لقبول ملف 36-33من القانون رقم  6المتأخرة، و هذا خلافا لأحكام المادة 

تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز أن يكون المنتجون الفلاحيون قد وفوا بالتزاماتهم 

 القانونية.

ن سبب الموافقة على دراسة الملفات و عدم ربطها تجدر الإشارة في هذه الحالة إلى أ

بوجوب تسديد الإتاوات السنوية على المنتجين الفلاحيين، هو أن الإتاوة السنوية لم تكن طبقا 

الملغى من بين الالتزامات القانونية التي يترتب على تخلفها  36-81لأحكام القانون رقم 
                                                      

، و 962، ص 2336علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفم للنشر و التوزظيع، الجزائر  -1
لقانوني، و الإرادة المنفردة، بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التصرف ا

 و ما بعدها. 633، ص 2336ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون، الجزائر 
2- Voir. Pièrre George Peyrard, Droit civil-les obligations-tome 2, L’ermè, 3ème edition, 

Paris, 1992, P266 et Christian Lapoyade Deschamps, droit des obligations, ellipses, Paris 
1998, p115. 

 مرجع سابق. ،36-33من القانون رقم   63أنظر المادة  -3
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ئم، و المنصوص عليها على سبيل الحصر إلغاء العقد الإداري يتضمن حق الانتفاع الدا

 ، و هو ما أكده القضاء في عدة مناسبات.(1)ليس من بينها الإتاوة السنوية

و الذي يعتبر الإتاوة السنوية من بين  36-33و هذا خلافا لأحكام القانون الحالي رقم 

فسخ عقد الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتق المستثمر الفلاحي يترتب على تخلفها 

    ، كما أكد دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم(2)الامتياز و بالطريقة الإدارية

يخضع  36-33من القانون رقم  9على هذه الأحكاكم تطبيقا لأحكام المادة  33-623

، حيث نص على أن من بين (3)للإمضاء من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و المستفيد

( 32( متتاليين و بعد إعذارين)32قد الامتياز عدف دفع الإتاوة بعد أجلين )أسباب فسخ ع

 .(4)غير مثمرين

 غير الشرعية المشيدة على أراضي المستثمرات الفلاحية.اليات ناالب-2

ثار أثناء دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز من طرف الديوان 

بيانات التي تم تشييدها على أراضي المستثمرات الفلاحية الوطني للاراضي الفلاحية مشكل ال

، إلا بعد الحصول على رخصة بناء صريحة تسلم (5)بطريقة غير شرعية خلافا للقانون

للمعني حسب الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق 
                                                      

 سابق.، مرجع 63-63من المرسوم رقم  9المادة  -1
 سابق.، مرجع 36-33من القانون رقم  26و  28المادتين  -2
 سابق.، مرجع 623-33المرسوم التنفيذي رقم  من 6المادة  -3
 مرجع نفسه، 36-33وط الملحق بالقانون رقم ر الشر من دفت 38المادة  -4
 سابق.، مرجع 623-33المرسوم التنفيذي رقم  من 6المادة  -5
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عدم تحويل ،  على عاتق المنتج الفلاحي بين الالتزامات القانونية الملقاةفمن ، (1)البناء

، و (2)الأراضي الفلاحية عن طابعها الفلاحي تحت طائلة إلغاء عقد الانتفاع الدائم قضائيا

 .(3)هو ما أكده القضاء في عدة مناسبات

كل بناء ليس له علاقة بالمستثمرة الفلاحية و متابعة هدم كان من المفروض الأمر ب 

ين الذين الانتفاع الدائم للمنتجين الفلاحضافة إلى إسقاط حق المواطنين قضائيا، بالإ

من  9حولواالأراضي عن طابعها الفلاحي تطبيقا لأحكام القانون لاسيما أحكام المادة 

 سالف الذكر. 63-63المرسوم رقم 

إلا أنه رغم ذلك فقد تم تسوية هذه الوضعية طبقا لأحكام تعليمة صادية عن المديرية 

غير المشروع بالمستثمرة الفلاحية  المبني، و ذلك حسب علاقة (4)لاك الوطنيةالعامة للأم

 المعنية، حيث ميزت هذه التعليمية بين عدة حالات:

في حالة ما إذا كانت هذه المباني صالحة للمستثمرة الفلاحية، فإنه تتم التسوية بعد  -

 الفلاحية. التأكدمبدئيا من أن المباني لا تضر باستمرارية نشاط المستثمرة

المستثمر أو المستثمرين  و أما في حالة ما إذا كانت هذه المباني المشيدة من طرف -

ن لا علاقة لها بالمستثمرة الفلاحية، فإنه يتعين في هذه الحالة إسقاط حق الفلاحي

                                                      

 سابق.، مرجع 26-63القانون رقم  من 63و  69المادتين  -1
 سابق.، مرجع 63-63من المرسوم رقم  9المادة  -2
 .262، ص2339، الجزائر 6جلس الدولة، عدد، مجلة م26/36/2339مؤرخ في  31862رقم  الدولة قرار مجلس  -3
 سابق.، مرجع 33/33/2332مؤرخة في  33ة رقم تعليم -4
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، لأن 63-63المخالف أو المخالفين و متابعتهم قضائيا تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 

ي غير المشروع في الوعاء العقاري الفلاحي التابع للدولة بالبناء هذا التصرف الماد

 عليه يعد بمثابة إخلال بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتق المستثمر الفلاحي.

و أما في حالة ما إذا كانت هذه المباني المشيدة على أراضي المستثمرة الفلاحية من  -

إذا ثبت تواطؤ المستثمر أو المستثمرين طرف الغير )أجانب عن المستثمرة(، فإنه 

ينبغي إسقاط حق هؤلاء مع متابعتهم قضائيا بسبب تحويل الطابع الفلاحي للأرض 

 الفلاحية.
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 20/06المبحث الثاني : عقد الامتياز آلية لإستغلال العقار الفلاحي في ظل القانون 

غلال الأراضي الفلاحية التابعة لقد عدل المشرع الجزائري عن حق الانتفاع الدائم لاست 

من قانون الأملاك الوطنية و أخذ  38للأملاك الخاصة للدولة، التي وردت في نص المادة 

من قانون  31في نص المادة بحق الامتياز كنمط جديد لاستغلال هذه الأراضي و ذلك 

 التوجيه الفلاحي.

)المطلب الأول( و تكوين في هذا السياق سنحاول تبيان مفهوم عقد الامتياز الفلاحي 

 .(المطلب الثاني)عقد الامتياز الفلاحي في 

 المطلب الأول : مفهوم عقد الامتياز الفلاحي

لاستغلال الأراضي الفلاحية اتخذ المشرع الجزائري الامتياز كنمط جديد و حصري 

المحدد لشروط و كيفيات  36-33رقم  حيث عرّفه في قوانين عديدة و بالأخص القانون

سيتضح معنا مفهوم الامتياز  تغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،اس

 )الفرع الثاني(.ه شروطثم )الفرع الأول(  الفلاحي بدراسة تعريفه و خصائصه

 الفرع الأول : تعريف و خصائص عقد الامتياز الفلاحي       

بإعطائه عدة تعاريف و التي  لقد عرف الفقه و القانون عقد الامتياز الفلاحي و ذلك
 نستخلص منها مجموعة من الخصائص التي تميز عقد الامتياز
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 أولا : تعريف عقد الامتياز الفلاحي                                                              

 سنتطرق من خلال هذه النقطة لتعريف عقد الامتياز بصفة عامة من خلال تعريفه لدى 

 اء القانون ثم للتعريف القانوني له .فقه

 التعريف الفقهي لعقد الامتياز الفلاحي :  – 2

لقد اختلف الفقهاء في إعطاء تعريف شامل لعقد الامتياز , لذا سنحاول إبراز أهم التعريفات 

 الفقهية لعقد الامتياز الفلاحي , منها :

تياز الفلاحي على أنه حيث عرف عقد الامDE LAUBADEREتعريف الفقيه الفرنسي    

: " إتفاقية تقوم بموجبها هيئة عامة تدعى الهيئة المانحة للامتياز بتكليف هيئة خاصة تدعى 

صاحب الامتياز بتسيير مرفق عام على نفقته و تحت مسؤوليته , مقابل دفعه لإتاوة يتلقاها 

 .(1)ق''من مستخدمي المرف

أنه : " عقد أو اتفاق تكلف الإدارة  حيث عرفه على  الدكتور عمار بوضيافتعريف    

المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية و البلدية , بموجبه شخصا طبيعيا أو معنويا من القانون 

العام أو القانون الخاص يسمى صاحب الامتياز , يقوم بتسيير و استغلال مرفق عومي لمدة 

عماله و أمواله متحملا  محددة و يقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما

                                                      

1- DE LAUBADERE, Traité des contrats administratifs, tome 2, 11ème éditions, LGDJ, 
P285. 
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المسؤولية الناجمة عن ذلك وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسيير المرفق العمومي 

يتقاضى مقابله صاحب الامتياز مبلغا ماليا يحدد في العقد و يدفعه المنتفعون بخدمات 

 .(1)المرفق "

هو اتفاق تكلف  على أن : " امتياز المرفق العام الأستاذ أحمد محيوكما  عرفه أيضا 

 .(2)الإدارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتأمين تشغيل المرفق العمومي "

و يلاحظ أن كل التعاريف السابقة تطرقت إلى عقد الامتياز المنصب على مرفق         

عمومي و الذي يتم منح تسييره لشخص معنوي أو شخص طبيعي , و هو ما جاء مخالفا 

منظمة لعقد الامتياز الفلاحي التي تعتبر الطرف المتعاقد مع لما نصت عليه القوانين ال

 الدولة منحصر في الشخص الطبيعي دون غيره .

 التعريف القانوني لعقد الامتياز الفلاحي : -2

من خلال استقراء جملة من القوانين و المراسيم المتعلقة بالامتياز عموما و الامتياز     

 مجموعة من التعاريف كما يلي :الفلاحي على وجه الخصوص نستخلص 

و المتضمن توجيه المؤسسات  3688جانفي  32المؤرخ في  33-88رقم  القانون -

منه حيث نصت  66العمومية الإقتصادية , أورد تعريفا لعقد الامتياز في المادة 

                                                      

 .66، ص2338عمار بوضياف، الصفقات العمومية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 1
 .993، ص3663أحمد محيو، محاضرات حول المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  2 -
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على: " أن التسيير يتم وفقا لعقد إداري للامتياز , و بموجب دفترالأعباء العامة , و 

 (1) ات المتعلقة بالأملاك العامة هي ذات طابع إداري "المنازع

المتضمن منح  3669أكتوبر  31المؤرخ في  622-69المرسوم التنفيذي رقم  -

الأراضي التابعة للأملاك الواقعة في المناطق الخاصة في مادته على الامتياز 

الدولة  ( عرف عقد الامتياز على أنه : " هو العقد الذي تحول بموجبه36الخامسة )

و لمدة معينة حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة , شخصا 

طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية 

إقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة 

و المتعلق  3666أكتوبر  36لمؤرخ في ا 66/32في إطار المرسوم التشريعي رقم 

 .(2)بترقية الاستثمار "

المتضمن التوجيه الفلاحي فقد  2338أوت  36المؤرخ في  33-38أما القانون رقم   -

( الفقرة الثالثة على أن : " الامتياز هو عقد تمنح 36عرفه في نص مادته الثالثة )

فلاحية لمدة محددة مقابل بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات ال

 .دفع إتاوة سنوية "

                                                      

 .2 عدد تضمن توجه المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر ي ، 3688جانفي  32المؤرخ في  33 -88رقم قانون  -1
ي الأراضي التابعة للأملاك ، المتضمن منح الامتياز ف3669أكتوبر  31، المؤرخ في 622-69مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .31 عدد الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الاستثمار، ج ر 
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و يلاحظ على هذه المادة أنها أوردت مصطلح شخص و هي واسعة و تشمل الشخص 

المعنوي و الطبيعي , كما استعملت عبارة العقارات الفلاحية و هي أيضا واسعة و تشمل 

 .(1)الأرض و ما احتوت من مباني و عقارات

المؤرخ في  36-33يق لطبية الشخص في القانون ليتم التخصيص و التحديد الدق -

المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  2333أوت  36

( كما يلي 39للأملاك الخاصة للدولة , حيث عرف عقد الامتياز في مادته الرابعة )

عى : " هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من الجنسية الجزائرية يد

في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز , حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة , و كذا الأملاك السطحية المتصلة بها على دفتر شروط 

سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية تضبط  93يحدد عن طريق التنظيم لمدة 

 بموجب قانون المالية . كيفيات تحديدها و تحصيلها و تخصيصها

_ يقصد في مفهوم هذا القانون ) بالأملاك السطحية ( مجموعة الأملاك الملحقة 

 بالمستثمرة الفلاحية و لاسيما منها المباني و الأغراس و منشآت الري ".

 ثانيا: خصائص عقد الامتياز الفلاحي.

ن بقية العقود الواردة ينفرد عقد الامتياز الفلاحي بمجموعة من الخصائص التي تميزه ع

 على العقار، و من أهمها:
                                                      

 .68سابق، ص مرجعمصطفى كحال،  -1
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 عقد إداري:-2

على طبيعة العقد إلا  36-33على الرغم من عدم النص صراحة في أحكام القانون 

و العناصر المذكورة فيها. و تتمثل  39أننا نجد فيه مقومات العقد الإداري من خلال المادة 

 هذه المقومات فيما يلي:

 حصريا شخص معنوي عام. عقد الامتياز يبرمه -

 و تسييره. الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية( الأراضيبقصد إدارة ملك عام ) -

 و أن تظهر نيته في هذا العقد الأخذ بأسلوب القانون العام. -

 (1)و غير مألوفة في عقود القانون الخاص استثنائيةتضمين العقد شروطا  -

 عقد الإمتياز ينشئ حق عيني عقاري:-2

على حق المستثمر في استغلال الأرض و الأملاك السطحية المتصلة بها، نص  زيادة

على أهم خاصية  36-33من القانون رقم  32لال المادة المشرع الجزائري صراحة من خ

لعقد الامتياز و هي إمكانية صاحب الحق من رهن حق الامتياز كضمانة لأي قرض لدى 

متياز المنصوص عليه في هذا القانون، حق الهيئات المالية ، بنص:''...يخول حق الا

تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض " و تعتبر 

من القانون  2فقرة  889هذه المادة خروجا عن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 
                                                      

فاطمة الزهراء لعمارة، عقد الامتياز الأراضي الفلاحية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  -1
 .36 و 32.، ص 2333/2331المسيلة، أكاديمي، جامعة محمد بوضياف، 
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لك لأن الرهن يتأسس على المدني التي تقضي أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، و ذ

 (1)حق الامتياز و ليس على حق الملكية لأنها تبقى دائما ملك للدولة غير قابلة للحجز

 عقد الإمتياز محدد المدة و قابل للتجديد-6

المتضمن كيفية استغلال 36-81على عكس ما هو معمول به في ظل القانون 

د أن عقد الامتياز حدد المدة القانونية الأراضي الفلاحية، الذي كرس حق الانتفاع الدائم نج

 .36-33من القانون  39سنة قابلة للتجديد و ذلك طبقا لنص المادة  93للعقد أقصاها 

 الفرع الثاني: شروط عقد الامتياز الفلاحي 

      من المسلم به أن كل العقود تستوجب مجموعة من الشروط لينعقد العقد صحيحا 

ن رضى، محل، سبب و الشكلية. فإن المشرع خصى عقد و المتمثلة في شروط عامة م

 الامتياز بشروط تتعلق بالمستثمر صاحب الامتياز و أخرى تتعلق بالأراضي محل الامتياز. 

 الامتيازالشروط الواجب توافرها في المستثمر صاحب أولا:

إن المشرع الجزائري اشترط أن يكون صاحب الامتياز شخصا طبيعيا، يتمتع بالجنسية 

الجزائرية و أن لا يكون سلوكه سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني. هذه 

المواصفات تؤهله للاستفادة من حق الامتياز، لذا سنتعرف على هذه المواصفات بالتفصيل 

 على النحو التالي.
                                                      

 . 36سابق، صبريك الزوبير، مرجع  -1
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 أن يكون المستثمر صاحب الامتياز شخصا طبيعيا:-2

الإمتياز أن يكون شخصا طبيعيا، حيث المستثمر صاحب  من 36-33لقانون اشترط ا

استثنى الأشخاص المعنوية من تطبيق هذا القانون مهما كانت طبيعتهم و حدد الأشخاص 

منهبالأشخاص الحائزين لعقود انتفاع دائمة رسمية و مشهرة أو قرارات ولائية  36في المادة 

 .(1)36-81الذين وفوا بإلتزاماتهم في ظل القانون 

 الأشخاص: 36-33من القانون  31استثنت المادة 

لكنهم أجروا معاملات  36-81القانون رقم  الذين حازوا على حقوق انتفاع في ظل -

أو اكتسبوا تلك الحقوق أو الأملاك السطحية خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية 

 المعمول بها.

 الذين كانوا موضوع إسقاط موضوع صاد على القضاء  -

 (2)ارات استفادتهمالذين ألغى الولاة قر  -

''غير أنه يمكن أن يكون من المستفيد بالامتياز  هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع 

صناعي و تجاري أو مؤسسة عمومية إقتصادية أو مزرعة  نموذجية التي مهمتها تطوير 

                                                      

 سابق. مرجع، 36-33من القانون  36المادة  -1
 مرجع نفسه.، 33/36من القانون  31المادة  -2
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المادة النباتية أو الحيوانية حب الاستخدام الذي من أجلها وضعت الأراضي تحت التصرف، 

 (1)إتاوة تحدد في قانون المالية''مقابل 

 أن يكون المستثمر صاحب الامتياز متمتعا بالجنسية الجزائرية.-2

اشترط المشرع الجزائري أن يكون الشخص الطبيعي المستفيد بالإمتياز، يتمتع بالجنسية 

: ''.....تمنح بموجبه الدولة 36-33رقم  من القانون 39الجزائرية، و ذلك طبقا لنص المادة 

 شخصا طبيعيا من جنسية جزائية يدعى في صلب النص المستثمر صاحب الإمتياز...''.

أن لا يكون المستثمر صاحب الامتياز قد سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير -6

 الوطني

على أنه: '' لا يمكن لأيا كان  36-33 رقم  من القانون 36المادة نصت هذا الشرط  

حقوق امتياز على أرض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة و بأي صفة كانت اكتساب 

 إذا تبين أنه سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني.

 ثانيا:الشروط المتعلقة بالأراضي الفلاحية محل الامتياز 

على شرطين متعلقين بالأراضي الفلاحية محل عقد الإمتياز  36-33رقم  نص القانون

 وهما :

                                                      

 ، مرجع سابق.33 -33من المرسوم التنفيذي رقم  3و  9المادتين -1
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ون محل عقد الإمتياز أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت أن يك-2

 محل حق انتفاع دائم. 26-61رقم  خاضعة للقانون

بعملية تحويل الأراضي الفلاحية التي كانت خاضعة  36-33رقم  لقد خصص القانون

منه، مع  31إلى حق امتياز، بإستثناء الأراضي المحددة في المادة  36-81رقم  للقانون

تأجيل معالجة ملفات الأراضي التي هي محل نزاع قضاني إلى غاية صدور حكم نهائي 

رغم أنها أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، تفاديا لإنشاء مراكز قانونية لا يمكن 

 .(1)تداركها، و أعمال الرقابة القضائية على أعمال إدارة

ي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الملحقة لقد ألحق المشرع الجزائري الأراض

بالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومية الإقتصادية 

. كما (2)مهما كان طابعها و كذلك وسائل الاستغلال، بتسويتها في إطار الإمتيازالفلاحي

تياز أو لإنشاء مستثمرات فلاحية تندرج الأراضي الفلاحية المخصصة للإستصلاح بالام

جديدة ضمن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للمنشور الوزاري المشترك 

و الأملاك السطحية المتوفرة على العقار و المنشور الوزاري   المشترك رقم  3866رقم 

 .(3)متيازاتنفس الشيء للأراضي الممنوحة في المحيطات المنشأة في ظل العامة لا 338

                                                      

إطار امتياز في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  مخلوف سعيدة، آليات معالجة العقار الفلاحي في -1
 .26، ص2336-2338أكاديمي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 سابق.، مرجع 33-33من المرسوم التنفيذي  39لمادة ا -2
 . 26سابق، صف سعيدة، مرجع و مخل-3
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 أن تكون الأراضي الفلاحية محل عقد الإمتياز في شكل قطعة واحدة.-2

: '' قصد في مفهوم هذا القانون  36-33رقم  من القانون 6فقرة  33طبقا لنص المادة 

المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة " كل مستثمرة فلاحية تكون مختلف قطعها متلاصقة ب 

 الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية أخرى''.و غير مفرقة إحداهما عن 

 المطلب الثاني: تكوين عقد الامتياز الفلاحي

ينعقد بين الطرفين، المانح إن عقد الامتياز الفلاحي كسائر العقود الواردة على العقار 

و المستفيد من حق الامتياز )الفرع الأول( و يستوجب إجراءات قانونية لحق الامتياز 

 لفرع الثاني(.لانعقاده )ا

 الفرع الأول: أطراف عقد الامتياز الفلاحي

يبرم بين الدولة و شخص طبيعي من جنسية جزائرية بما أن عقد الامتياز عقد إداري  

، لهذا فإن الامتياز هو عقد بين طرفين، 36-33، في ظل القانون يدعى صاحب الامتياز

، قد يكون شخص ب الامتيازو الطرف الثاني المستثمر صاحالدولة كطرف معنوي عام 

 .معنوي أو طبيعي
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 أولا: السلطة المانحة لعقد الامتياز الفلاحي

أوكل المشرع الجزائري مهمة دراسة ملفات المستفيدين من حق الامتياز للديوان الوطني 

للأراضي الفلاحية، حيث ترسل الملفات المقبولة إلى إدارة أملاك الدولة لإعداد  العقد، أما 

 ت التي لم تبث فيها ترسل إلى اللجنة الولائية لدراستها.الملفا

 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية:-2

، (1)81-63تم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

فهو يتخذ شكل الهيئة العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري و يتمتع بالشخصية المعنوية 

 .(2)قلال المالي، يخضع في علاقته مع الدولة إلى القانون الإداريو الاست

الإطار التنظيمي للديوان الوطني للأراضي  81-63و قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

الفلاحية و كذا المهام المنوطة به، فتعددت مهامها بتعدد النصوص القانونية المتضمنة له، 

الذي وسع من صلاحيات الديوان  36-33 و منها ما هو منصوص عليها في القانون

 الوطني للأراضي الفلاحية، و من بين المهام المنسوبة له، ما يلي:

                                                      

نشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ، المتضمن إ3663فيفري  29. المؤرخ في 81-63مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .3663لسنة  36 عدد المعدل و المتمم، ج ر 

 .36سابق، صمة، مرجع كحيل حكي -2
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يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على وجه الخصوص بتنفيذ إجراء تحويل حق  -

الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز بعد تلقي ملفات المستفيدين أعضاء المستثمرات 

 ماعية و الفردية و دراستها.الفلاحية الج

التنسيق مع اللجنة الولائية بخصوص دراسة الملفات التي تتطلب معلومات تكميلية أو  -

 تلك التي تستحق تحقيق في الوثائق أو الوقائع المصرح بها.

 التوقيع على دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الإمتياز. -

 (1)عقود الامتياز باسم كل مستثمر إرسال الملفات إلى إدارة أملاك الدولة قصد إعداد -

 اللجنة الولائية:-2

       من المرسوم التنفيذي رقم 31و  33أنشأت اللجنة الولائية بمقتضى المادتين 

لتباشر مهامها إلى جانب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في عملية تحويل  33-623

عملية تمر بمرحلتين من الدراسة، حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتياز، فنستخلص أن هذه ال

      الأولى تتم أما المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية كأصل عام و إستثناءا

و بطلب من هذا الأخير تتم أمام اللجنة الولائية في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف 

 33بها وفق ص المادة  معلومات تكميلية أو استحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح

، و من أجل مصداقية هذه اللجنة في دراسة الملفات 623-33من المرسوم التنفيذي رقم 

  كان لابد أن تتضمن تشكيلتها عدة هيئات، للتوصل إلى القرار الصائب في قبول الملفات
                                                      

 38سابق، صكحيل حكيمة، مرجع  -3
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الأعضاء المشكلة  623-33من المرسوم التنفيذي رقم  31, فذكرت المادة (1)أو رفضها

 أعلاه من:  33جنة الولائية فنصت على أنه: '' تتشكل اللجنة الولائية المذكورة في المادة لل

 مدير أملاك الدولة، -

 مدير المحافظة العقارية، -

 مدير المصالح الفلاحية، -

 مدير مسح الأراضي، -

 مدير التعمير و البناء، -

 مدير التنظيم و الشؤون العامة، -

 قليميا.ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إ -

يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في مناقشاتها لدراسة الملفات 

 التي تعرض عليها.''

 إدارة أملاك الدولة:-6

المعدل و المتمم، فإن  63-63من قانون الأملاك الوطنية رقم  323حسب المادة 

التي تهم الأملاك الوزير المكلف بالمالية هو من يتصرف بإسم الدولة في جميع العقود 

  الوطنية الخاصة التابعة للدولة، و يضفي عليها الطابع الرسمي و يتولى المحافظة عليها، 

                                                      

 .66، صسابق  كحيل حكيمة، مرجع -1
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 3663مارس  32المؤرخ في  36-63و تمارس هذه المهمة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

راء فيتم تفويض مد (1)و المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري

أملاك الدولة الولائين بإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة و إعطائها 

من المرسوم التنفيذي  38الطابع الرسمي و السهر على حفظها. حيث جاء في نص المادة 

 ما يلي: 36-63رقم 

لمتعلقة ''تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي: '' تقوم بتحرير العقود ا

 بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة و بحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة بها....''.

على ما يلي: '' تعد إدارة الأملاك الوطنية  36-33من القانون رقم  33تنص المادة 

أعلاه، عقد تحويل حق الانتفاع  6بإسم كل مستثمر يستوفي الشروط المذكورة في المادة 

 حق امتياز''. الدائم إلى

 .(2)نستخلص مما سبق أن إدارة أملاك الدولة تتولى حصريا إعداد عقد الإمتياز

 ثانيا: المستثمرون المستفيدين من عقد الإمتياز الفلاحي

  يمنح حق الإمتياز بموجب عقد، يتضمن هذا الأخير، شروطا نص عليها القانون

امة لكل عضو في مستثمرة فلاحية منه، إذ يمنح كقاعدة ع 36و  32في المادتين  33-36

                                                      

لاك الدولة و ، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأم3663ماس  32، المؤرخ في  36-63 مرسوم تنفيذي رقم -1
 .3663لسنة  33 عدد الحفظ العقاري، ج ر 

 .333كحيل حكيمة، مرجع سابق، ص-2
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و الذين يحوزون عقود رسمية مشهرة  36-81جماعية أو فردية استفاد من أحكام القانون 

 في المحافظة العقارية أو قرارات من الوالي.

 أصحاب المحررات المشهرة-2

 هم: 36-33أصحاب المحررات المشهرة في مفهوم القانون  

يحوزون عقودا إدارية مسجلة و مشهرة بالمحافظة  أعضاء المستثمرة الفلاحية الذين -

     العقارية، و حتى يستفيد هؤلاء من حق الامتياز المنصوص عليه في القانون

لابد أن يكون العقد الإداري المتضمن حق الانتفاع بالأرض الفلاحية التابعة  33-36

الشروط للأملاك الوطنية الخاصة، صادر من مديرية أملاك الدولة قد استوفى 

نظرا لأهميته كونه  36-81الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون 

 .(1)يتضمن استغلال أرض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة

فيفري  33المؤرخ في  63-63من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  32حددت المادة 

لقة بالعقد الإداري و المتمثلة ، الشروط المتع(2)و المتعلق بإعداد العقد الإداري 3663

 .(3)في المحل و الشكلية و الإتاوة و ثمن الممتلكات المتنازل عنها بمطلق الملكية

                                                      

 .33 ص  سابق، كحيل حكيمة، مرجع -1
يحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي يثبت الحقوق العقارية  3663فيفري  3، المؤرخ في 63-63المرسوم التنفيذي   -2

 33 عدد و كيفيات ذلك، ج ر  3661ديسمبر  38المؤرخ في  36-81القانون رقم  الممنوحة للمنتجين الفلاحين في إطار
 .3663لسنة 

 .326سابق، صرح قانون المستثمرات الفلاحية، مرجع بن رقية بن يوسف ش-3
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أصحاب العقود التوثيقية المشهرة من بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أو  -

الحق الفردية و الذين اكتسبوا حق الإنتفاع الدائم نتيجة عملية التنازل لهم عن هذا 

العيني العقاري من طرف كل مستفيد أصلي، وفقا لشروط منصوص عليها في 

. و لأن عملية التنازل التي تمت بموجب عقد توثيقي مشهر، لم 36-81القانون 

تكرس بعقد إداري جديد من طرف إدارة أملاك الدولة، بمعنى أن هذه الأخيرة لم تغير 

محل المتنازل عن الحقوق العينية  من العقد الإداري الأصلي ليحل المتنازل له

العقارية إلى جانب المستفيدين الباقين بالمستثمرة الفلاحية، الأمر الذي أدى إلى تنوع 

عقود الإستفادة لأعضاء المستثمرة الفلاحية، الأمر الذي أدى إلى تنوع عقود 

ع الاستفادة لأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية الواحدة ، و لهذا نجد المشر 

، قد استعمل مصطلح العقود 36-33من القانون  36الجزائري من خلال نص المادة 

الرسمية المشهرة، قاصدا بذلك أيضا أحقية هذه الفئة من الاستفادة من حق 

 . (1)الامتياز

أصحاب الشهادات التوثيقية المشهرة، فبما أن حق الانتفاع الدائم قابل للتنازل و قابل  -

ك المستفيد يمكن أن تنتقل حصته في الحق العيني العقاري للنقل أيضا، فعند هلا

، بعد إثبات صلة الورثة 36-81من القانون  26المشاع إلى ورثته بحكم نص المادة 

بمورثهم عن طريق عقد الفريضة و انتقال الحقوق العينية العقارية بموجب الشهادة 

                                                      

 .23كحيل حكيمة، مرجع سابق، ص -1
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مشهر، تعطي لورثة المستفيد عليه فإن الشهادة التوثيقية تعتبر عقد رسمي التوثيقية. و 

و  36-33من القانون  63الحق في الاستفادة من حق الامتياز، إعمالا بنص المادة 

إذا ما تم تقديمها إلى جانب وثائق أخرى  623-33من المرسوم التنفيذي  36لمادة ا

مطلوبة أمام المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في الآجال القانونية 

 .(1)لممنوحةا

 أصحاب القرارات الولائية:-2

تياز المنصوص عليه في يعد أصحاب القرارات الولائية من بين المستفيدين لحق الام

، و لا يكون لهم الحق إلا بعد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتياز، 36-33القانون 

 من نفس القانون. 36حسب ما نصت عليه المادة 

 مشتملاتي الذي منح في صورة انتفاع محل القرار في سجل الوعاء العقار يسجل 

أملاك الدولة، و ليس في سجل الحفظ العقاري، و من هنا يمكن القول أن نوع الحق الذي 

يرتبه القرار الولائي ليس بحق عيني، و إنما هو حق شخصي يتمثل في حق الإستفادة من 

ا و التزامات في مواجهة الإدارة و لا الأراضي الممنوحة، و بالتالي فهذا الحق يرتب حقوق

يمكن أن يحتج به ضد الغير، فلو افترضنا أن الحق الذي يمنحه الوالي بموجب قراره هو 

 19-16من الأمر  36حق عيني، لتم شهره حسب ما يستوجبه القانون، بحيث تنص المادة 

كية، و كل حق و المتضمن مسح الأراضي العامة و تأسيس السجل العقاري: '' كل حق للمل
                                                      

 .29-26، ص سابق كحيل حكيمة، مرجع -1
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عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارهما في المجموعة 

 العقارية...''

و من هنا يظهر الإختلاف الواضح بين كل من مضمون العقد الإداري، الذي يتمثل 

في حق عيني عقاري يقارب حق الملكية من حيث الخصائص التي يتميز بها، و بين 

قرار الوالي الذي يتمثل في حق الاستفادة فقط من إستغلال الأراضي الفلاحية و لم مضمون 

 .(1')يخضعه القانون لهذا الإجراء بل يكفي تسجيله في سجل مشتملات إدارة أملاك الدولة

 : إجراءات إبرام عقد الامتياز الفلاحيالفرع الثاني

فإن إلى امتياز  36-81انون نتفاع الدائم ناتج عن القبعدما تطرقنا لتحويل حق الا

على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة لا يتم فقط عن طريق منح امتياز 

 حق الانتفاع الدائم بل يمكن الحصول على الامتياز عن طريق الترشح.

 أولا: إجراءات سابقة لإبرام عقد الامتياز الفلاحي.

حية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عن الامتياز لاستغلال الأراضي الفلالمنح  

     طريق الترشح يستوجب إعلان الترشح للحصول على إمتياز استغلال الأراضي المتوفرة

 و دراسة ملفات الترشح.

 
                                                      

 .61كحيل حكيمة، مرجع سابق، ص -1
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 إعلان الترشح:-2

أن محل الامتياز عن طريق  36-33من القانون  3فقرة  26لمادة يتجلى من نص ا

حية و الأملاك السطحية المتصلة بها المتوفرة. و يقصد من الترشح يتمثل في الأراضي الفلا

ذلك تلك الأراضي و الأملاك السطحية غير الممنوحة للمستثمرين الفلاحين، حيث يدخل 

ضمن هذا المفهوم الأراضي الفلاحية التي لم يقم أصحاب حق الإنتفاع الدائم عليها بتقديم 

 ي تم إسقاط حق الانتفاع عليها. طلب تحويله إلى حق إمتياز و كذا الأراضي الت

على إمكانية الديوان الوطني  36-33من القانون  31في هذا الإطار نصت المادة 

للأراضي الفلاحية لإعلان الترشح لمنح الإمتياز على الأراضي الفلاحية المتوفرة مع ضرورة 

يتعلق بتنازل من نفس القانون. بالرجوع إلى هذه المادة نجد أن الأمر  36احترام المادة 

المستثمر الفلاحي عن حقه العيني العقاري حيث يتدخل أيضا الديوان الوطني للأراضي 

الفلاحية عند الضرورة عن طريق ممارسة حق الشفعة، في هذه الحالة يطبق على الأراضي 

من المرسوم التنفيذي  29المسترجعة نظاما خاصا لمنح الإمتياز عليها ذلك وفقا للمادة 

33-623(1). 

                                                      

ب، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحي، المجلة الأكادمية للبحث قبايلي طي -1
 .63، ص2336، بجاية 2، العدد8القانوني ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، المجلد 
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من القرار الصادر عن وزير  39أما عن مشتملات إعلان الترشح، فقد حددتها المادة 

، إذ يجب أن يتضمن على (1)2332نوفمبر  33الفلاحة و التنمية الريفية بتاريخ 

    الخصوص التحديد الدقيق و المفصل للأوعية العقارية الواجب منحها عن طريق الامتياز

ملف الترشح و مكان إيداعه و أخيرا بيان تاريخ نهاية أجل و أماكن تواجدها، محتويات 

 الإيداع.

بالنسبة للأشخاص المعنيون بالترشح، نجد أن الإمتياز الفلاحي يمنح للشخص 

الطبيعي المتمتع بالجنسية الجزائرية و عدم اتخاذ الشخص المعني سلوكا غير مشرف أثناء  

نجد أنها منحت  36-33من القانون  31 ثورة التحرير الوطني. و بالإشارة إلى المادة

الأولوية للاستفادة من حق الامتياز عن طريق الترشح لبعض الفئات حيث جاء النص 

 القانوني  بالصيغة الآتية: 

 ''.......و تعطي الأولوية إلى:

المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب إمتياز  -

 متعددين

 ين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهمالمستثمر  -

                                                      

، يحدد كيفيات إعلان الترشح و اختيار 2332نوفمبر  33المؤرخ في  3699قرار وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رقم  -1
المترشحين لامتياز الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، ج ر عدد لسنة 

2336. 
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الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية و/أو تقنية و يقدمون مشايع لتعزيز المستثمرة  -

 الفلاحية و عصرنتها''.

 دراسة ملفات الترشح:-2

لجنة خاصة تتولى دراسة ملفات  2332نوفمبر  33أنشأ القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

. تقوم هذه اللجنة (1)من هذا القرار بتحديد تشكيلتها 36الترشح و لقد قامت المادة المعنيين ب

الخاصة بدراسة طلبات الحصول على حق الامتياز على الأراضي الفلاحية المتوفرة بموجب 

، حيث تعتمد 36-33ون من القان 31إعلان الترشح مع مراعاة الأولوية التي منحتها المادة 

عند دراسة طلبات الترشح المقدمة على معايير مختلفة بحسب الفئة  هذه اللجنة الخاصة

 المقدمة لطلب الترشح.

عند الانتهاء من دراسة ملفات طلبات منح الامتياز التي قامت بها اللجنة الخاصة 

نوفمبر  33تحرر هذه الأخيرة محضرا بأشغالها وفقا لما جاء به القرار الوزاري المؤرخ في 

منه إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما تقوم ، ترسل نسخة 2332

بإعداد القائمة الإسمية للمترشحين المقبولين التي تعرض على الوالي المختص إقليميا 

 .(2)للترخيص بمنحهم حق الامتياز

                                                      

 سابق.المرجع ال، 3699من القرار وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رقم  36المادة -1
 .33جع سابق، صقبايلي طيب، مر  -2
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أخيرا يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بناءا للمحضر المعد من 

ف اللجنة الخاصة بتوقيع دفتر الشروط مع المرشح المقبول الذي تتوفر فيه الشروط طر 

, ثم يقوم الديوان بإرساله مع ملف الترشح إلى  36-33من القانون  39المذكورة في المادة 

 .(1)مدير أملاك الدولة للولاية بغرض إعداد عقد الإمتياز

 لاحي ثانيا: إجراءات لاحقة لإبرام عقد الامتياز الف

    من القانون 39بإعتبار أن عقد الإمتياز الفلاحي يمنح حق عيني عقاري طبقا للمادة 

 , فإنه يجب أن يخضع هذا العقد لإجراءات التسجيل و الشهر. 33-36

 تسجيل عقد الإمتياز الفلاحي : -2

مكرر  629يجب أن يفرغ عقد الإمتياز الفلاحي في قالب رسمي طبقا لأحكام المادة 

جاءت لتبين الجهة  36-33من القانون  33ذلك فإن المادة القانون المدني و تبعا لمن  3

التي تعد هذا العقد ألا و هي إدارة أملاك الدولة على أن لها صلاحية إبرام جميع العقود 

المتعلق بالأملاك  63-63خاصة طبقا لأحكام القانون رقم المتعلقة بالأملاك الوطنية ال

المحدد لشروط و كيفيات إدارة الأملاك العمومية  921-32التنفيذي رقم الوطنية و المرسوم 

و الخاصة التابعة للدولة كما يخضع هذا العقد لإجراءات التسجيل و الشهر طبقا لأحكام 

                                                      

 . 33، صسابق قبايلي طيب، مرجع  -1
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  3616نوفمبر  32المؤرخ في  19-16الأمر رقم رقم 

 و تأسيس السجل العقاري.

د الامتياز في الشكل الرسمي زيادة على فرضه من قبل المشرع في إن تحرير عق

تفرضه طبيعة الحق المترتب عن هذا العقد و الناتج  36-33القواعد العامة أو في القانون 

 (1)عن تجزئة حق الملكية التابعة للاملاك الخاصة للدولة

 شهر عقد الإمتياز الفلاحي:-2

الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تثبيت  يقصد بالشهر العقاري مجموعة القواعد و

ملكية العقار و الحقوق العينية الواردة عليه لشخص معين ليحتج بها في مواجهة الغير، يتم 

تنظيمها في سجلات معدة لإطلاع الكافة مما يجعل الملكية العقارية و الحقوق العينية 

لامتياز الفلاحي يمنح للمستثمر حق و بما أن عقد ا (2)الواردة عليها ثابتة ذات حجية مطلقة

عيني عقاري و هو حق الانتفاع بالأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة فإن هذا الحق لا 

ينتقل إليه و لا يحتج به على الغير إلا إذا تم شهر عقد منحه بالمحافظة العقارية طبقا لما 

     رسوم التنفيذي رقممن الم 36و المادة  36-33ن القانون م 33أشارت إليه المادة 

هذا و يتم شهر العقد تبعا لقواعد الشهر العيني في المناطق الممسوحة و حتى  33-623

في حالة غياب الإيداع المسبق لوثائق المسح و يتعين على المحافظين العقاريين في هذه 

                                                      

 .33ص مرجع سابق ، ليلى زروقي، حمدي بابا عمر، -1
 .388ص مرجع سابق ، مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري، -2
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أو  الحالة تسليم نسخة من العقد المشهر إلى مصالح مسح الأراضي لتعيين وثائق المسح ,

يتم شهر العقد تبعا لقواعد الشهر الشخصي في المناطق غير الممسوحة حتى لا تتعطل 

  .عملية إعداد العقود و شهرها لعدم وجود مراجع المسح

 إجراءات و الامتيازفإن عملية إعداد عقد  36-33من القانون  38و طبقا للمادة 

ريف , و بإتمام إجراءات شهر سجيله و شهره بالمحافظة العقارية تعفى من جميع المصاوت

هذا العقد يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتسليم نسخة من العقد للمستثمر , و القيام 

بشكليات تسجيل المستثمرة في بطاقية المستثمرات الفلاحية المنشأة بموجب القرار الوزاري 

ة , و ذلك على نفقة المتعلق ببطاقية  المستثمرات الفلاحي 2333جوان  33المؤرخ في 

.صاحبلامتياز
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 الفصـــــــل الثاني :

 عقد الامتياز الفلاحي أثار

من  عدة آثار،على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ،  يترتب عن عقد الامتياز
إلتزامات و حقوق ، أثناء تنفيذ العقد بين الأطراف المتعاقدة ، حتى و لو أن عقد الإمتياز 

، حيث نجد من جهة مانحة الإمتياز و صاحبة الهيمنة بين طرفي العقد  يتصف بعدم التكافؤ
و شروط المسبقة ، من جهة أخرى المستفيد من الإمتياز ، المستثمر الذي يوقع على دفتر 
الشروط دون تفاوض مسبق ، رغم ذلك لكل الطرفين حقوق و إلتزامات متبادلة، قد تنشأ 

 بين الأطراف أو بمناسبة تنفيذ العقد مع الغير . أيضا عند تنفيذ عقد الإمتياز نزاعات 

سنتطرق في هذا الفصل على حقوق و التزامات الأطراف في المبحث الأول و الرقابة 
الإدارية و القضائية عند تنفيذ عقد الإمتياز في المبحث الثاني .
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 عقد الإمتياز الفلاحيو حقوق الالتزامات الناشئة عن المبحث الأول: آثار 

على عاتق  رتب حقوقا  و التزاماتالامتياز كسائر العقود الأخرى ي نعقاد عقدإن ا

، هذه الآثار تمتد إلى صاحب الامتياز الذي عليه تنفيذ بنود العقد و استغلال أطرافه

الأراضي و الممتلكات السطحية المتصلة بها مع تمتعه بالحقوق و التقيد بالامتيازات وفقا 

العامة الاستغلال الأراضي الفلاحية. هذا علينا التعرف على حقوق لدفتر الشروط و المبادئ 

و التزامات المستثمر )مطلب أول( و صلاحيات السلطة المانحة للامتياز و أثر الامتياز 

 على المستثمرة) مطلب ثاني (.

 المطلب الأول: حقوق و التزامات المستثمر صاحب الامتياز

يوقع التزامات حددت في دفتر الشروط  ،ثمر الامتياز يرتب حقوق للمستممارسة حق 

الفلاحية، باعتبار أن قطاع الفلاحة أصبح المحرك  للأراضيالممضي مع الديوان الوطني 

الحقيقي لنمو الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الفعلي و الأمثل للأراضي الفلاحية في 

مستغلي الأراضي الفلاحية وربط إطار استعمال الموارد الطبيعة المتاحة، و تأمين مالكي و 

مقابل  )الفرع الاول( المستغلين بالأرض، و لتحقيق ذلك لابد من تمتع المستثمر بحقوق

 .)الفرع الثاني (  الوفاء بالتزاماته
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 الفرع الأول: حقوق المستثمر صاحب الامتياز.

الأملاك يعتبر حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

المتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق  36-33ية أهم حق حافظ عليه القانون السطح

الذي كان يعطي للمنتفع حق  36-81الامتياز، كأصل عائد للمستفيدين في إطار القانون 

الملكية لجميع الممتلكات المكونة لذمة  المستثمرة ما عدا الأرض، إضافة إلى باقي الحقوق 

 و المالية الناشئة عن حق الامتياز المتمثلة في:العيني 

 أولا: الحقوق العينية الناشئة عن حق الامتياز.

عنه جملة من الحقوق العينية في إطار فرع نظرا لكون حق الامتياز حق عيني تت

  الحفاظ على سيرورتها و ديمومتهاتسيير المستثمرة و 

 السطحية محل الامتياز حق الاستغلال و الانتفاع بالأرض و الممتلكات-2

المستثمرة الفلاحية حق للمستثمر في الاستغلال المباشر بصفة فردية يعد  تسييرالإن 

(  وفقا لبنود دفتر الشروط المتعلقة بحقوق صاحب الامتياز، و الاستغلال الحر 1أو جماعية)

عن للأرض و الأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه للأغراض الفلاحية، و الامتناع 

ذلك يعتبر إهمال من المستثمر يعرضه للمتابعة بالإخلال بالتزاماته تصل حد فسخ عقد 

الامتياز من طرف الإدارة، مع الحرص على أن  لا يفضي هذا الاستغلال إلى تغيير الوجهة 
                                                      

نشور من دفتر الشروط الملحق بالم 36، المادة 623-33 التنفيذي رقم  من دفتر شروط الملحق بالمرسوم 32المادة  -1
 ، المذكورين سابقا.33-33من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  33، المادة 3666رقم 
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الفلاحية للأرض و لا يتم إلا في ظل أدوات التوجيه و مخططات و برامج التنمية الفلاحية 

 293(. هذا ما جسدته التعليمة الوزارية رقم 1أدوات تأطير العقار الفلاحي)و الريفية و 

المتعلقة بإنشاء مستثمرات جيدة للفلاحة و تربية الحيوانات  2333مارس  29المؤرخة في 

الصادرة عن وزير الفلاحة التي نصت بأنه أثناء تحديد المحيطات من الواجب الأخذ في 

متواجدة  في المخطط الوطني و الجهوي للتهيئة و التعمير، الحسبان المعطيات المتوفرة ال

المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية الغابية و الرعوية للولاية، عقود النجاعة المعدة في إطار 

إعادة التجديد الاقتصاد الفلاحي و إعادة التجيد الريفي، المخطط الوطني للماء و تفرعه، 

ناطق الصحراوية، مخطط تنمية الهياكل القاعدية بالولاية المخطط التوجيهي العام لتنمي الم

 (.2و برامج التنمية القطاعية)

نوفمبر  32في  631و في هذا الجانب جاءت تعليمتي وزير الفلاحة الأولى رقم 

 28في  3963المتعلقة بضرورة الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية و الثانية رقم  2336

منهما على التنفيذ الصارم على تقييم عملية استصلاح و  التي تنص كلا 2333سبتمبر 

 (3استغلال الأراضي الفلاحية خاصة منها الممنوحة في إطار الامتياز)

 
                                                      

 ، المذكور سابقا.33-38( من القانون 2)ةالماد -1
ة للفلاحة و تربية الحيوانات يدالمتعلقة بإنشاء مستثمرات جد 2333مارس  29المؤرخة في  293التعليمية الوزارية رقم  -2

 ة عن وزير الفلاحة.الصادر 
 الفعلي للاراضي الفلاحيةستغلال المتعلقة بضرورة الا 2336نوفمير 32المؤرخة في  631التعليمية الوزارية  -3
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 القيام بكل تهيئة و /أو بناء ضروريين للاستغلال أفضل للاراضي.-2

رة يمكن للمستثمر القيام بكل تهيئة أو نشاط من شأنه تطوير القدات الانتاجية للمستثم

لكن هذا البناء أو الانشاء لا يتم داخل المستثمرة إلا برخصة صريحة تسلم وفقا للاجراءات 

(، يمنح الديوان الترخيص بالبناء داخل 1التشريعية المعمول بها في التعمير و حق البناء)

المستثمرات الممنوحة في إطار الامتياز في ظل قوانين التعمير و البناء خاصة القرار 

المتعلق بحقوق البناء المطبقة على  3662سبتمبر  36المشترك المؤرخ في  الوزاري

 الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات.

 حق التنازل عن حق الامتياز-6

إن التنازل عن الامتياز ضمن الشكال و الشروط المحددة في قوانين الامتياز لا يكون 

 (2ازل للغير و التنازل لأحد ذوي الحقوق)بصفة مطلقة و إنما وفقا لنوعين التن

 التنازل عن حق الامتياز للغير.-أ

عند تنازل عضو من المستثمرة الجماعية عن حقه في الشيوع بعد إعلام الديوان كتابيا 

بوصل استلام، لتمكين أعضاء المستثمرة أو الديوان لابداء رغبتهم بقبول أو رفض الشفعة 

د الايجابي باقتناء حق الامتياز المعروض للبيع إعلام الديوان (فعند الر 3( يوم)63في أجل )

                                                      

 .مرجع سابق ، 26-63من القانون  69المادة  -1
 .مرجع سابق ، 36-33( من القانون 36،39،36المواد )-2
 .مرجع سابق ، 36-33من القانون  36المادة  -3
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و صاحب الامتياز المتنازل قصد المباشرة شكليات للتنازل، أما في حالة الرد السلبي أو 

غياب الرد في الآجال المحددة يمكن للديوان ممارسة حق الشفعة، و في حالة عدم اختيار 

مارسة حق الشفعة فإنه بعد موافقة الوالي يرخص الديوان و أعضاء المستثمرة الجماعية م

 (.1الديوان للمستثمر بمواصلة التنازل عن حقه لامتياز جديد على المدة المتبقية)

 التنازل بالمجان لذوي الحقوق في حياة المستثمر صاحب الامتياز.-ب

حياته إن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من الامتياز يتم في 

لصالح ذوي الحقوق لفترة المتبقية من الامتياز في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد، التحويل 

بالمجان وجوبا يكون خال من الديون المرتبطة بحق الامتياز لاسيما اتاوة أملاك الدولة و 

ان و يتم بإيداع ملف التنازل من المعني لدى  الديو  .(2الديون الجباية و القروض البنكية)

يحتوي الوثائق الضرورية للتنازل و صلة القرابة منها ) التنازل، وثائق الحالة المدنية لاثبات 

صلة القرابة، الشهادة الطبية للعجز لطبيب محلف( ليوقع الديوان دفتر الشروط مع المكتسب 

 الجديد و تحويل الملف لأعداد عقد الامتياز بالمدة المتبقية )ملحق لنموذج التنازل(.

 

 

                                                      

 .مرجع سابق ، 33-623و ما بعدها من المرسوم  38المواد  -1
 2331ديسمبر  36المؤرخ في  3836من المنشور الوزاري المشترك رقم  36، و البند 36-33من القانون  39المادة  -2

 المتعلق بإجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة.
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 حق التوريث و الانتقال حق الامتياز-1

لقد منح المشرع للمستثمر حق امتقال الامتياز بالتوريث لأنه حق عيني عقاري ينتقل 

إلى الورثة بوفاة صاحب الامتياز ضمانا لاستمرار استغلال الأراضي، و على الورثة إيداع 

تيار أحد الورثة لتمثيلهم ملف  انقل في أجل سنة من وفاة مورثهم بانتهاج أحد الطريقين باخ

 .(1)و تحمل حقوق و أعباء مستمرة مورثهم أو التنازل لفائدة أحدهم

 الحالة التي يفوض فيها الورثة أحدهم من أجل تمثيلهم و تحمل أعباء المستثمرة:-أ

ملف انتقال حق الامتياز يجب أن يحوي على وكالة رسمية موقعة من أغلبية الورثة 

تميلهم و توقيع دفتر الشروط أمام الديوان، و يتم تحرير عقد الامتياز لأحد الورثة من أجل 

 .(2)باسم كل الورثة في الشيوع للفترة المتبقية

 حالة استفادة أحد الورثة من تنازل جميع الورثة نميز بين نوعين من التنازل:-ب

قال على التنازل بين الورثة يخضع لقواعد التنازل بالمجان مع واجب احتواء ملف الانت

ثة معد أمام موثق لفائدة الوريث المعني ليوقع الوريث المعني دفتر الشروط مع ر تنازل الو 

 الديوان للاستفادة بامتياز للمدة المتبقية.

                                                      

 .مرجع سابق  ، 36 -33( القانون 36،26واد )الم -1
 .مرجع سابق  ،623-33التنفيذي رقم  المرسوم 32الفقرة الأخيرة من المادة  -2
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أما التنازل بمقابل من الضروري احتواء الملف على شهادة تنازل موقعة بصفة مشتركة 

( مبلغ المعاملة لدى مفتشية أملاك 3/6بين الورثة و المستثمر الجديد مع إيداع خمس )

 الدولة، ليمضي الوريث المعني دفتر الشروط مع الديوان للاستفادة بامتياز المدة المتبقية.

و في كل الحالات السابقة يحرر عقد الامتياز الجيد بالمدة المتبقية و إلغاء العقد القديم 

طالب الامتياز الجديد من طرف أملاك الدولة بمجرد إشهار العقد الجديد، و تحمل 

 المصاريف المرتبطة بإعداد العقد و إمضاء دفتر الشروط.

 حق الخروج من الشيوع و تشكيل مستثمرة فردية-5

بغية تحسين تركيبة المستثمرات الفلاحية و تشكيل مستثمرات فلاحية متجانسة ناجعة 
تشكيل مستثمرة  أعطى المشرع للمستثمر العضو في المستثمرة الجماعية الحق في اختيار

فردية بموجب طلب إلى الديوان اذي يفصل فيه بطابقة المساحة الجديدة للمساحة المرجعية 
. و (1)المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية 963-61المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 

لعلى الهدف من ذلك هو الحفاظ على ديمومة المستثمرة الفلاحية من خلال تحديد مساحة 
عية لتشكيل مستثمرة فردية، و ضمان موافقة المستثمرين الشركاء الآخرين تفاديا مرج

للنزاعات و الخلافات و التقسيمات العشوائية، التي تعتبر مصدرا للعراقيل و سببا لانسداد 
عمل المستثمرات الجماعية، و السماح للمستثمرين بتشكيل مستثمرة وفقا لمعايير لا تؤثر في 

ادية للمستثمرة، لذا فالخروج من الشيوع أما بصفة ودية بموافقة أعضاء النجاعة الاقتص
 المستثمرة أو عن طريق العدالة.

 
                                                      

 مرجع سابق  ،36-33 رقم  من القانون 33المادة  -1
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 حالة الخروج من الشيوع بالطريقة الودية-أ

إذا وافق الشركاء على خروج المستثمر الشريك من خلال توقيع باقي أعضاء المستثمرة 

ذج المرفق بالملحق للمنشور الوزاري الجماعية على شهادة تحمل الموافقة حسب النمو 

، يقدم العضو الشريك الملف للديوان الذي يحتوي على الشهادة (1)3836المشترك رقم 

السابقة و مخطط القسمة بالتراضي، و ترير الخبرة معد من طرف الخبير العقاري يبين فيه 

مول بها  و المساحة المستثمرات الجديدة، فبعد تحقق الديوان من مطابقة الملف للشروط المع

اللازمة يوقع العضو الشريك دفتر الشروط و يحيل ملفه إلى أملاك  الوثائقالمرجعية و 

  ةالمرتبطعقد الامتياز الجديد مع تحمل طالب الخروج من الشيوع المصاريف  لإعدادالدولة 

مستمرة ) ملحق للتصريح '' بالموافقة لفائدة المستثمر الشريك بإنشاء  الإعدادبإجراءات 

 فردية''(.

 الشيوع عن طريق القضاء الخروج من -ب

في حالة عدم موافقة المستثمرين الشركاء على خروج المستثمر الشريك الطالب من 

 36-33رقم  الشيوع يمكنها اللجوء الجهة القضائية المختصة لفصل في طلبه طبقا للقانون

 .963-61 رقم و المرسوم التنفيذي

                                                      
- المنشور الوزاري الامشترك رقم 0011 المؤرخ في 10 ديسمبر 7102 المتعلق بإجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية  1

.التابعة للأملاك الخاصة للدولة  
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ب يوقع المستثمر مع الديوان دفتر الشروط و يحول ملفه الذي عند الفصل بقبول الطل

يحوي بالضرورة على )الحكم النهائي و مخطط القسمة الذي يعده الخبير العقاري المعين من 

عقد الامتياز الجديد مع تعديل عقود الامتياز الجيد  لإعدادطرف القاضي( إلى أملاك الدولة 

ة الجماعية و تحمل الطالب كل المصاريف المترتبة مع تعديل عقود باقي أعضاء المستثمر 

 عن إعداد و إجراء تحويل الملف من الديوان.

 ها عيتوس حق تجميع مستثمرات بغية-8

تشجيع المستثمرين على عصرنة الأراضي الممنوحة و تحديث أراد المشرع الجزائري 

 29للمادة تثمرات طبقا فسمح بتجميع المسالفلاحية  الإنتاجيةو توسيع القاعدة  مستثمراتهم

تنص بأن '' التجميع عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية  33-38 رقم من القانون

فلاحي معين عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة و قابلة  لإقليم لاحيةفالمستثمرات ال

 36-33للاستثمار غير متقطعة، أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد...''، كرسه القانون 

حق لتحسين هياكل المستثمرات مع شرط أن تشكيل المستثمرة الفلاحية الجديدة لا يتعارض ك

منه التي لا تسمح باكتساب أكثر من ح امتياز واحد عبر التراب الوطني و  33مع المادة 

المتعلقة بمنح الامتياز  2339ماي  36المؤرخة في  39868رقم  الإداريةالمؤبدة بالتعليمية 

 للأملاكالفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة الصادرة عن المديرية العامة على الأراضي 
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أكثر من حق امتياز عن طريق الشراء إلا بترخيص من  اكتساب، التي منعت (1)الوطنية

جهات عليا، لأن الهدف من حق التجميع هو التوسعة لتكوين مستثمرة مشكلة من قطعة 

متفرقة عن بعضها البعض بقطع لمستثمرات فلاحية واحدة متجانسة قطعها متلاصقة غير 

أخرى. لذا فإن حق المستفيد في التجميع لا يتم إلا عن طريق عملية توسعة المستثمرات أو 

اكتساب حصص عقارية بإعطاء الأولوية للمستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين للأراضي 

 ي من أجل توسيع مستثمراتهم.الفلاحية المتوفرة المعلن عن ترشحها بعد ترخيص من الوال

 36المؤرخة في  3838غير أنه تنفيذا للبند الثالث من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

الدائم إلى حق الامتياز من  الانتفاعالمتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق  2331ديسمبر 

عية أوصت في حالة اكتساب عدة حصص من المستثمرة الفلاحية الجما (2)طرف اللجان

بضرورة تسوية المستغلين الذين يحوزون عليها ضمن نفس المستثمرة أو عدة مستثمرات 

تشكل مجموعة الأراضي مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة مع الحرص مع عدم التعارض مع 

، كما حث (3)33-623المرسوم  26و تطبيق المادة  36-33من القانون  33و  3المادتين 

السالف الذكر أنه لتسوية وضعية أصحاب المشاريع  3866شترك عنه المنشور الوزاري الم

المصغرة، عليهم أن ينتظموا على شكل تجمعات و تشكيل تعاونيات بهدف الاستفادة من 

                                                      

المتعلقة بمنح  2339ماي  36المؤرخة في  39868رقم الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التعليمة  -1
 .تياز على عدة قطع فلاحية متناثرةالأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة'' منح الام

المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع  2331ديسمبر 36المؤرخة في  3838تعليمة الوزارية المشتركة رقم ال-2
 مرجع سابق.، 33-623المرسوم  26الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان، المادة 

 . ، مرجع نفسه3838التعليمة الوزارية المشتركة رقم -3
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المزايا المتعلقة بالمنافع المشتركة منها ) المسالك الفلاحية، و التجهيزات، و استغلال المورد 

حي، و الاستفادة من التمويلات البنكية و المزايا الفلا الإنتاجالمائي(، و تسهيل تسويق 

 .(1)الجبائية، على أن يكون كل تغير لصاحب الامتياز بناءا على دفتر الشروط و عقد جديد

 عقد الامتياز. ءالحق في تجديد و إنها-1

بتقديم طلب إلى الديوان في  ااقتضائهيحق لصاحب الامتياز تجديد مدة الامتياز عند 

تاريخ الانتهاء وفقا لبنود دفتر الشروط، و في حالة عدم تقديم طلب التجديد أو  مدة سنة قبل

عند تقديم طلب فسخ عقد الامتياز مسبقا بواسطة إشعار سنة واحدة على الأقل تسترجع 

أملاك الدولة الأراضي و الأملاك السطحية الممنوحة للامتياز على الحالة التي هي عليها، 

از المعني على تلك الأملاك السطحية عكس ما كان في القانون مع تعويض لصاحب الامتي

 و الجبائية   . مع خصم الديون البنكية(2)دينيتملك الأملاك السطحية للمستفسمح ي 81-36

المستحقة مع مبلغ التعويض، و يمكن للمستثمر الطعن في هذا المبلغ أمام القضاء 

 المختص.

 ثانيا: الحقوق المالية و المادية.

المشرع زيادة على الحقوق السالف ذكرها حقوق مالية لتنمية المستثمرات و  كرس

المساهمة في النجاعة الاقتصادية و ضمانا لاستمرارية و ديمومة المستثمرات حقوقا مالية 
                                                      

 .مرجع سابق  ،36-33من القانون  38المادة  -1
 مرجع سابق  ،36-81من  القانون  31المادة  -2



 أحكام عقد الامتياز الف لاحي:    الثانيل         الفص

72 
 

تكفل للمستثمر المساهمة في عصرنة و تطوير مستثمرة و تجهيزها بما تلزمه من بنيات أو 

ير المستثمرة و توفير الانتاج الفلاحي، و ذلك من خلال جملة تجهيزات التي من شأنها تطو 

من الرهون و القروض المالية و الدعم المالي من الدولة نتناول في هذا الصدد الحق في 

 .(1)إبرام عقود الشراكة و حق الرهن للحق العيني لدى هيئات القرض

 حق في إبرام عقود الشراكةال-2

راكة بموجب عقد شراكة رسمي مشهر محرر أمام موثق للمستثمر إبرام اتفاقية شيحق 

مع أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية أو أشخاص معنوية خاضعين للقانون 

الجزائري. على أن يكون جميع أصحاب السهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية، وفقا لشكليات 

أكد من مدى مطابقة ة الذي يتالفلاحي للأراضيالوطني  بعد إعلام الديوان ،اكةر اتفاق الش

الشروط المتفق عليها، على أنها لا تشكل خطرا في تحويل الوجهة الفلاحية للمستثمرة و 

الأملاك السطحية، و في حالة عدم احترام تلك الاتفاقية لذلك فإن الديوان يباشر إجراء 

 . (2)إسقاط حق الامتياز كإخلال بالتزامات يترتب عنه فسخ عقد الشراكة

مستثمر الحرية في تحديد مدة عقد الشراكة بشرط ألا تتجاوز مدة الامتياز المتبقية، لل

على أن تبين اتفاقية الشراكة )مساهمات كل الشركاء، برنامج الاستثمار، توزيع المهام و 

، كيفيات المشاركة في نتائج 36-33 رقم من القانون 22المسؤوليات ظل احترام المادة 

                                                      

 .مرجع سابق ، 36-33من القانون  32المادة  -1
 مرجع نفسه (، 23،23المادتين )-2
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و عصرنة المستثمرات الفلاحية الممنوحة  الاستثماراتلأرباح(. و لتشجيع الاستغلال، تقاسم ا

 3836بالامتياز فإن عقود الشراكة بين الخواص كرسها المنشور الوزاري المشترك رقم 

اكة ليس إيجارا و لا تنازلا و إنما اتفاق ر الذي يعتبر الش (1)2331ديسمبر  36المؤرخ في 

للمستثمرة  الإنتاجيةقصد الرفع من القدرات   الإنتاجئل يساهم فيه كل شريك بجزء من وسا

بموجب عقد سمي مشهر لدى موثق طائلة البطلان، مع احترام نسب المشاركة المحددة في 

المتضمن قانون المالية  2336يوليو سنة  22المؤرخ في  33-36 رقم من الأمر 32المادة 

 .(2)2336التكميلي لسنة 

 لقروض لتمويل نشاطات المستثمرةحق رهن الامتياز كضمان -2

رهن يثقل الحق  تأسيسفإنه يحق  36-33 رقم من القانون 32انطلاقا من المادة 

من القانون المدني تنص  683الناتج عن حق الامتياز لفائدة هيئات القرض عملا بالمادة 

مع طبيعة ''تسري حقوق الامتياز العقاري، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا يتعارض فيه 

.و بهدف توجيه أحسن للاستثمار الفلاحي طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم (3)هذه الحقوق

فإنه يجب على المستثمر الشروع في الأشغال المتفق عليها بمجرد الحصول على  3866

مقرر التأهيل سواء بتمويله الخاص تسمى المساهمة الشخصية أو بالقرض البنكي المطلوب، 

                                                      

 .مرجع سابق  ،3836منشور وزاري مشترك رقم -1
ج . ر  2336لسنة نون المالية التكميلي المتضمن قا 2336جويلية  22المؤرخ في  33-36من الأمر  32المادة  -2

 .2336جويلية  23المؤرخة في  99عدد 
 .مرجع سابق  ،قانون المدنيمن ال 683المادة -3
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متياز عيني يقدم للحصول على قرض أو تمويل مالي لتطوير و تمويل المستثمرة لذا حق الا

خصوصا في مجالات ) الدعم المالي للدولة، التمويل التعاضدي، القرض البنكي( و يشمل 

)ملحق لدفتر شروط المحدد لحقوق وواجبات الامتياز (1)الرهن البنايات التي يمكن تشييدها

 بعة للدولة في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز(.على الأراضي الفلاحية التا

لهذا فكل مستفيد بقطعة أرضية ضمن محيط فلاحي مثبت بمشروع في دفتر الشوط 

الموقع مع الديوان في إطار المحيطات المستقبلية لمستثمرات فلاحية جديدة للفلاحة و تربية 

( 33إنجاز ذلك في أجل ستة )ملزم ب 338الحيوانات في ظل المنشور الوزاري المشترك رقم 

أشهر من تاريخ استلام عقد الامتياز مع الحصول على قرض مالي يسمى ''قرض التحدي'' 

 .(2)( دينار للهكتار الواحد مقابل سند الامتياز3.333.333.33في حدود المليون )

 الفرع الثاني: التزامات المستثمر صاحب الامتياز

     ، لامتياز جملة من الالتزامات الناتجة عن العقديقع على عاتق المستثمر المستفيد ل

دون التنازل عن  للأراضيالاستغلال الشخصي هو  و لعلى أهم التزامات المستثمر و

الحقوق و الالتزامات المترتبة عن الامتياز إلى الغير إلا بإذن السلطة مانحة الامتياز، لذا 

                                                      

 .مرجع سابق ، 33-38من القانون  86المادة -1
 .، مرجع نفسه 33-38 من القانون 86المادة  -2
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بشخص المستثمر في القرة الأولى و الفقرة  فالتزامات المستثمر نقسمها إلى التزامات مرتبطة

 .(1)الثانية للالتزامات المرتبطة بتسيير المستثمرة

 أولا: الالتزامات المرتبطة بشخص المستثمر

الالتزامات الشخصية للمستثمر ما يتعلق بشخصه كطرف أساسي في العقد يقصد ب

ر الامتياز من خلال منها الإدارة الشخصية و المباشرة للأراضي الممنوحة له في إطا

الاستغلال المباشر و الفعلي بصفة منتظمة و دائمة للمستثمرة. إضافة إلى الالتزام العملي 

لكل مستثمر و المتمثل في التصريح بكل اتفاقية شراكة كتابيا و إعلام الديوان بكل حدث 

 جديد بالمستثمرة وفقا لبنود دفتر الشروط.

الديوان بكل حدث قد يؤثر على السير العادي كما يجب على صاحب الامتياز إعلام 

للمستثمرة نزع أو اقتطاع من أراضي المستثمرة سواء من طرف الغير أو من طرف الدولة أو 

 تغيير للوجهة الفلاحية للمستثمرة.

 الادارة الشخصية و المباشرة للمستثمرة.-

مؤرخ في إن الإدارة الشخصية و الاستغلال الشخصي للأراضي مكرس بالمنشور ال

المتعلق بشروط توزيع أراضي العرش الذي أثبت صفة المستغل  3683نوفمبر  391

                                                      

ستملاك الأشغال التنظيم المدني''، مجد هيام مروة، القانون الإداري الخاص'' المرافق العامة الكبرى و طرق إدارتها الا - 1
 .331، ص2336المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى لسنة
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( 1)الشرعي لا يكون إلا بوضع اليد و الحيازة الهادئة و العلنية و التي أوجبها قانون الامتياز

و على أصحاب عقود الامتياز بإدارة مستثمراتهم بصفة مباشرة و شخصية و احترام 

، حتى و لو إذا كانت 36-33من القانون  22لدفتر الشروط و أحكام المادة الالتزامات وفقا 

المستثمرة مشكلة من عدة مستثمرين عليهم تعيين ممثل لتسيير أشغال و علاقات المستثمرة 

و كيفية توزيع استعمال مداخليها بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير )مثل ما كان مقرر سابقا 

( مع خضوع جميع الأعضاء لنفس الحقوق و الواجبات 36-81القانون  36في ظل المادة 

من  22لكن يمكنهم تنظيم علاقاتهم عن طريق اتفاق لا يحتج به على الغير طبقا للمادة 

، لكن المشرع لم يعطي لهذا الاتفاق الرسمية و ترك الحرية لشكل تحريره و 36-33القانون 

ركة المباشرة و الشخصي في الأشغال طريقة تعيين الممثل، و إن كان عضو ملزم بالمشا

، مع عدم تحمل العضو العقاب 36-81من القانون  23ضمن إطار جماعي طبقا للمادة 

 .(2)أو إجراء قانوني بصفة شخصية و مباشرة على حدى

، و هو التزام يقع محافظة على استمرارية المستثمرة الجماعيةيجب على المستثمر ال

هما و فسخ الامتياز لأحدهم لا يؤدي لتوقيف الاستغلال وفاة أحد، جميع الأعضاءعلى 

الاتفاق بين  36-81الذاتي و الجماعي للمستثمرة  و الأملاك السطحية، عكس القانون رقم 

 أعضاء المستثمرة الجماعية جوازي.
                                                      

 المتعلق بشروط توزيع أراضي العرش 3683نوفمبر  39( من المنشور المؤرخ في 6و9 المواد ) -1
الامتياز، دراسة تحليلية على ضوء  صاحبي على المستثمر شيخ محمد زكريا، ''أثار عقد امتياز العقار الفلاح - 2

النصوص التشريعية و الاجتهاد القضائي الجزائري''، مجلة تشريعات و التعمير و البناء، العدد الخامس، جامعة مستغانم، 
 .39-36، ص2338مارس،
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 ثانيا: الالتزامات المتعلقة بتسيير المستثمرة.

إن التزامات المستثمر في تسيير المستثمرة تكمن في استغلال ممتلكاتها و الحفاظ على 

استمرايتها و العمل على عدم تغيير طابعها الفلاحي أو الأضرار بممتلكاتها العقارية أو 

السطحية من خلال توفير الوسائل الكافية لاستثمار الأرض و الاطلاع على كامل مقوماتها 

مالها لنشاطاتها الفلاحية مقابل دفع أتاوة مالية سنوية تحدد تصنيف السطحية و استع

 المناطق الفلاحية هذا ما سنتناول في النقاط التالية: 

توفير الوسائل الكافية لاستثمار الأرض مع الاطلاع الكامل على قوام الأملاك -2

 الممنوحة.

نباتي أو حيواني تشكل مرحلة  باعتبار أن الطبيعة الفلاحية هي كل دورة بيولوجية ذات طابع

أو مراحل ضرورية لسيرورة الدولة و كل الأنشطة المقامة عليها منها )تخزين المواد النباتية 

المشرع  ألزمأو الحيوانية، تحويلها و تسويقها التي تكون مرتبطة حصريا بالمستثمرة(، لذا 

و  الإنتاجبهدف تطوير ورفع  المستثمر بالاطلاع على قوام الأملاك المنقولة و غير المنقولة

الاقتصادي و التنمية الوطنية و هو هدف حق الانتفاع سابقا، و الذي  الإنتاجالمساهمة في 

 استغلالمن خلال أن موضوع الامتياز يشمل  36-33 رقم  أعاد تأكيده في القانون

صلة بها الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأملاك السطحية المت

لاسيما المباني و الأغراس و منشآت الري و استعمالها لأهداف ذات صلة بالنشاطات 
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 39الفلاحية و الاعتناء بها من واجبات كل مستثمر و لو كان شخص معنوي عام المادة 

 26من دفتر الشروط الخاص بمنح الامتياز لصالح الهيئات العمومية الملحق بالقرار في 

 امات المستثمر التعهد ب:، و التز 2333مارس 

العمل على إثمار الأراضي الممنوحة في الامتياز بالاستغلال الأمثل للاراضي و  -

 السطحية  الأملاك

عدم استغلال مباني المستثمرة إلا لتحقيق أهداف متصلة بالنشاطات الفلاحية و  -

 البرامج المقررة 

 البرامج المقررة و التسويق المحددة في  الإنتاجاحترام شروط الاستغلال و  -

عدم ترك الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز دون استغلال لمدة سنة دون عذر  -

مقبول، لأن قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا 

       متعاقبين على الأقل فعلا تعسفيا في استعمال الحق فلاحينفعليا مدة موسمين 

الأراضي  إهمال(، و التزام المستثمر بضرورة عدم 26-63قانون من ال 96) المادة 

و جميع الممتلكات السطحية التابعة لها و حمايتها بصفة منتظمة و دورية حسب 

المواسم الفلاحية و النشاطات الفلاحية دون تحويل طابعها الفلاحي، و القيام بكل 
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و عدم التقيد بالالتزامات عمل أو نشاط يهمل المستثمرة أو بغير و جهتها الفلاحية 

 .36-33 رقم  من القانون 26و  28طبقا للمواد  .(1)يعرض المستثمر للمتابعة

 استعمال مباني المستثمرة و أراضيها في نشاطات فلاحية مع عدم تأجيرها-2

المشرع المستثمر باستعمال مباني المستثمرة لأهداف ذات صلة بالنشاطات  ألزم

الأراضي أو تأجيرها من الباطن، و عصرنة المستثمرة وفقا لمعايير الفلاحية مع عدم تأجير 

و برامج استثمارية و علمية و قدرات تقنية الراضي أو تأجيرها من الباطن، و عصرنة 

المستثمرة وفقا لمعايير و برامج استثمارية و علمية و قدرات تقنية و مالية، من خلال تكييف 

ي و العمل على التنسيق بين الاستثمارات و التوجه مباني المستثمرة في النشاط الفلاح

الاقتصادي في مجال الصناعة و الزراعة الغذاية و الوسائل المتاحة، مع مراعاة 

وبنائات غير شرعية،  للأراضيبعيدا على كل تأجير و تقسيم  الإنتاجخصوصيات مناطق 

كة يعد تأجيرا لمباني اتفاقي الشرا إبراملأن كل استعمال لمباني المستثمرة خارج نطاق 

المستثمرة يعاقب عليه المستثمر كإخلال بالتزاماته، بعيدا عن الحفاظ على الطابع الفلاحي 

سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خراج إطارها القانوني أو استغلالها خارج  للأراضي

 .(2)وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات

 

                                                      

 .36و39شيخ محمد زكرياء، مرجع سابق، ص - 1
 .36شيخ محمد زكرياء، مرجع سابق، ص - 2
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 م المتعلقة بمدة الامتياز.تاوة و الرسو دفع الإ -6

 راضيالأتاوة أملاك الدولة واجبة الدفع كمقابل للتمتع بحق الامتياز على إتعتبر 

من الامتياز و هو دين يكالتزام ضروري مفروض سنويا على المستفالفلاحية التابعة للدولة ، 

 رقم      القانونتاوة في ظل الجهاز السابق المتعلق بحق الانتفاع الدائم )لإامتداد لديون ا

-33( و المفروضة على المؤسسات و المزارع النموذجية في ظل المرسوم التنفيذي 81-36

تاوة إلى صندوق مفتشية أملاك إلتزام المستثمر بدفع الإ 36-33ن القانو  9. طبقا للمادة 33

من  93ينظمه قانون المالية في المادة  .(1)الدولة المختصة إقليميا، كمقابل مالي سنوي

تاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي تنص بأن: ''الإ 2333لتكميلي لسنة قانون المالية ا

الخاصة للدولة حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية و أصناف  للأملاكالفلاحية التابعة 

 .(2)الأراضي مسقية أو غير بالهكتار و سنويا

 للامتيازالمطلب الثاني: حقوق و التزامات السلطة المانحة 

الفلاحية و  للأراضيتعد الدولة الطرف الأول في عقد الامتياز بصفتها المالكة 

الأملاك السطحية المتصلة بها، و من ثم فهي مكلفة بحقوق و التزامات تقع على عاتقها ، 

 نتناولها عبر الفرعين التاليين:

                                                      

يغلى مريم، ''استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة '' عقد الامتياز الفلاحي''، مجلة الباحث في  -1 
، 2336العلوم القانونية و السياسية، كلية الحقوق، العدد الأول، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، جوان 

 . 36ص
 .2333أوت  26المؤرخ في  96الجريدة الرسمية العدد  2333لتكميلي لسنة من قانون المالية ا 93المادة  -2
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 الفرع الأول: حقوق السلطة المانحة للامتياز

 تتمتع بها الدولة بموجب عقد الامتياز، ما يلي:من أهم الحقوق التي  

 أولا: حق الرقبة

الذي يرد فهو ، (1)الأشياءب، حق التمتع و التصرف المدني لملكية في القانونيقصد با

          لاستغلالو يخول لصاحبه الاستئثار بسلطة الاستعمال و  شياء،لأعلى شيء من ا

 القانون.و التصرف في هذا الشيء، و ذلك في حدود 

فحق الاستعمال، يقص به سلطة المالك في استخدام ملكه فيما يصلح له من وجوه 

بالقيود التي يفرضها القانون، حيث أنه لا  يءلى يتقيد المالك في استعماله للشالاستعمال، ع

يجوز له استعماله استعمالا يحدث ضررا للغير، و إذا تصورنا استعمال الأراضي الفلاحية 

الها لا يكون إلا بالحصول على ثمار الشيء، و من ثم لا نكون أمام استعمالها، فإن استعم

بل في سلطة استغلالها، فيقصد بحق الاستغلال إذن سلطة استثمار الشيء للحصول على 

يتنازل المالك عن  ثماره، و التي تكون في الأصل من حق المالك غير أن هناك حالات قد

ا التصرف بمعناه الواسع ، يقصد به استخدام الشيء استخداما أم(2)هذه السلطة لفائدة الغير

يستنفذ السلطة المقررة كليا أو جزئيا، و عليه فهو بهذا المعنى يتسع ليشمل التصرفات 

القانونية و المادية على الشيء محل حق الملكية أما التصرف بمعناه الضيق، يقصد به 
                                                      

 من القانون المدني المعدل و المتمم 319المادة  -1
 .66رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص-2
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ا أن تؤدي إلى نقل الحق كليا أو جزئيا، و هذا سلطة إبرام التصرفات القانونية التي من شأنه

ـ، أو ما يصطلح عليه بحق (1)هو المقصود بحق التصرف كعنصر من عناصر الملكية

الرقبة و من أهم الحقوق التي تثبت للدولة بموجب عقد الامتياز، هو حق الرقبة، الذي يعد 

حيات و سلطات واسعة من أهم الحقوق التي تتمتع بها، ذلك أن هذا الحق يخول لها صلا

 ، كسلطتها في المراقبة و توقيع الجزاء.33/36في مجال تطبيق القانون 

و بمنح الدولة حق استغلال الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة بها إلى 

، تكون قد احتفظت 33/36من القانون  39المستثمر صاحب الامتياز حسب نص المادة 

صاحب  فتكون للمستثمر ،اراضي الفلاحية التابعة لهاستغلال الأبحق الرقبة لنفسها، أما 

 سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع إتاوة سنوية. 93الامتياز لمدة أقصاها 

 الحق في ممارسة الشفعة-ثانيا

حفاظ على الأراضي الفلاحية من النهب و التلاعب، و لتفادي كل الضغوطات لل

ياز من طرف أصحاب المال، و للحفاظ على المحتملة على المستثمرين أصحاب الامت

، على أنه في حالة التنازل عن 36الفلاحين الحقيقيين، نص المشرع من خلال نص المادة 

 حق الامتياز، يمكن للدولة ممارسة حقها في الأخذ بالشفعة.

                                                      

 .62نفس المرجع، ص -1
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و تقرير هذا الحق للدولة في مجال الأراضي الفلاحية يهدف غلى فتح مجال استغلالها 

لفلاحين الشباب الذين لديهم قدرات علمية و تقنية في مجال الفلاحية، و إعادة منحها لفائدة ا

للفلاحين الذين نوعت ملكيتهم، و كذلك توسيع و تحسين قدرات المستثمرات الفلاحية بما 

يتماشى و التطور في طرق الاستغلال، و محاربة المضاربة غير المشروعة في ميدان 

 (.1ية القسمة و التجزئة لمحافظة على طابعها الفلاحي)الأراضي الفلاحية من عمل

و قبل تبيان كيفية ممارسة هذا الحق من طرف الدولة، لابد من معرفة الشفعة أولا، ثم 

 معرفة الإجراءات المتبعة في ذلك:

 تعريف الشفعة-2

من القانون المدني المعدل و المتمم، هي رخصة تجيز  169الشفعة في مفهوم المادة 

ول محل المشتري في بيع العقار، فهي تثبت لكل من مالك الرقبة، الشريك في الشيوع، و الحل

 صاحب حق الانتفاع.

 166و بتملك الدولة لحق الرقبة، يسمح لها بممارسة الشفعة إعمالا بنص المادة 

، و ذلك بواسطة الديوان الوطني 33/36من القانون  26و  36و  39أعلاه، و المادة 

                                                      

 .292أسماعين شامة، مرجع سابق، ص-1
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              حية الذي يعد صاحب الحق في ممارسة حق الشفعة باسم الدولةلأراضي الفلا

 (.1و لحسابها)

و استنادا للمواد السابقة، فإن ممارسة حق الشفعة من طرف الديوان الوطني للاراضي 

الفلاحية تكون عند الرغبة في التنازل عن حق الامتياز من طرف عضو المستثمرة الفلاحية 

 ردية أو في حالة تنازل جميع الورثة عن حق مورثهم.الجماعية أو الف

-33الفلاحية وفق القانون  للأراضيو ممارسة الدولة للشفعة بواسطة الديوان الوطني 

المستثمرة الفلاحية الجماعية الواحدة  أعضاء، تكون في المرتبة الثانية بعد نزول باقي  36

نح لباقي أعضاء المستثمرة الفلاحية عن رغبتهم في الأخذ الشفعة بمعنى أن الأولوية تم

منه، و يعد  36الجماعي الواحدة كمرتبة أولى ثم تأتي في المرتبة الثانية طبقا لنص المادة 

من القانون المدني المعدل و  166على المبدأ العام المقرر في نص المادة  كاستثناءهذا 

بالشفعة باعتبارها مالكة لحق المتمم، التي تتقدم فيه الدولة على باقي الشفعاء في الأخذ 

 الرقبة..

 الشفعة : إجراءات-2

 836إلى  166إلى جانب القانون المدني، لاسيما المواد من  36-33رقم  بين القانون

 الشفعة. منه، الكيفية التي يتم من خلالها ممارسة الحق في
                                                      

، المادة ممالمعدل و المت 969-63من المرسوم التنفيذي رقم  33، و المادة 81-63من لمرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -1
 ، مراجع سابقةالمعدل و المتمم 26-63قانون رقم من ال 32
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طى نجد أن حق ممارسة الشفعة تع 36-33من القانون  36إلى  نص المادة  بالرجوع

بالأولوية لباقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الواحدة ثم يليها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

في حالة التنازل عن هذا الحق من طرفهم و لذا يجب على المستثمر صاحب الامتياز الذي 

الفلاحية برغبته في التنازل عن  للأراضييريد التنازل عن حقه ، أن يعلم الديوان الوطني 

 ق الامتياز قصد ممارسته لحق الشفعة. ح

شكل التصريح لكن بالرجوع للقواعد العامة  31المشرع من خلال نص المادة لم يبين 

من القانون المدني و يتم عن طريق  833يجب أن يكون التصريح رسميا طبقا للمادة 

لغ بالوصول مع تبيان مب الإشعارأو بواسطة رسالة موصى عليها مع  (1)محضر قضائي

التنازل و اسم و لقب و موطن المرشح الاقتناء الامتياز. و أمام ممارسة الديوان للشفعة 

 علينا التفرقة بين حالتين:

في هذه الحالة فإن ممارسة الشفعة تكون الأولوية للديوان  حالة المستثمرات الفردية:-2

ام هذا الوضع لا الوطني للأراضي الفلاحية، هذا لوجود عضو واحد فقط في المستثمرات أم

الفلاحية سوى إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة أو عدم الأخذ  للأراضييبقى للديوان الوطني 

بها عن طريق رسالة مكتوبة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للإنذار الرسمي 

 للمتضمن التصريح بالرغبة بالتنازل عن حق الامتياز. 

                                                      

أمحمد خالدي، الشفعة بين الشريعة الاسلامية، و القانون المدني الجزائري، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  -1
 .239، طبعة الثانية، ص 2338
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ممارسة الشفعة تتم وفقا للأحكام القانون المدني، المادة فإذا كان رد الديوان إيجابيا فإن 

و في حالة ما إذا كان الرد سلبيا، وبعد انقضاء الآجال القانونية، يرخص الديوان  .166

الفلاحية للمستثمر صاحب الامتياز بعد موافقة الوالي، مواصلة التنازل عن  للأراضيالوطني 

من المرسوم التنفيذي رقم  22طبقا للمادة  (1)تبقية لهحقه في الامتياز للغير و هذا للمدة الم

33-623. 

في حالة التنازل عن حق الامتياز من قبل عضو من  حالة المستثمرات الجماعية:-2

أعلاه أي أن حق الشفعة يكون  36مستثمرة فلاحية جماعية هنا نطبق أحكام المادة 

 بالأولوية لباقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الواحدة.

يهدف المشرع من خلال إعطاء الأولوية بالأخذ بالشفعة إلى باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية 

إلى تجميع الأراضي و عدم تشتيتها مع إحترام الحد الأقصى للمساحة المرجعية المبينة في 

 .963-61المرسوم التنفيذي رقم 

للأراضي الفلاحية هي إن طبيعة الشفعة الممارسة من طرف الدولة بواسطة الديوان الوطني 

 .(2)شفعة إدارية لأن المستفيد يتمتع بصفة الشخص المعنوي العام

 

 
                                                      

 .323-323مة، مرجع سابق، صكحيل حكي - 1
 .323مرجع نفسه، صكحيل حكيمة،  - 2
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 حق الرقابة: -ثالثا

فهي مسؤولة على التابعة لها الأراضي الفلاحية على   حق ملكيةبلدولة تتمتع ا

ي الدولة ممارسة سلطتها ففعلى ها طبقا لما يمليه القانون ، المحافظة عليها و على استغلال

 داخل المستثمرة الفلاحية. الامتيازالرقابة على أعمال المستثمرين أصحاب 

تمارس الدولة رقابتها بواسطة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و من أهم المهام التي 

أسندت لهذا الأخير ، ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

لاستعمال المستدام و الأمثل من طرف   أدوات تقييم للدولة الممنوحة للامتياز وضع

 . أصحاب الامتياز و السهر على عدم تغيير الوجهة الفلاحية لهذه الأراضي

 للأراضيذه الرقابة في الزيارات الميدانية التي يقوم بها الديوان الوطني ه تمثلت

و  (1)مرة الفلاحيةالفلاحية، في أي وقت، قد معاينة النشاطات التي تتم على أرض المستث

 .36-33مدى مطابقتها لدفتر الشروط و القانون 

 فسخ عقد الامتياز-رابعا

على أعمال المستثمرين الخاصة مانح حق الامتياز حق الرقابة  ممارسةينتج عن 

بالمستثمرة الفلاحية فلها الحق أيضا في توقيع العقوبات المتمثلة في فسخ العقد ، و هذا في 

 .36-33المستثمر صاحب الامتياز بما جاء في دفتر الشروط و القانون  حالة عدم التزام

                                                      

 .322كحيل حكيمة، مرجع سابق، ص - 1
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دارة أملاك الدولة بإرادتها المنفردة فسخ العقد، لكنها ملزمة باتباع بإجراءات يمكن لإ

نجد  36-33من القانون  28بالرجوع إلى ماء في المادة ، بالتنفيذ بالأعذارمسبقة المتمثلة 

لعقد الامتياز للإدارة من أجل إنهائه في حالة إخلال أن المشرع قد أعطى حق فسخ ا

 المنصوصة عليها قانونا و هذا ما يعرف بالفسخ الإداري. بالتزاماتهالمستثمر 

 استرجاع الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة بها:-خامسا

في حالة إسقاط حقوق المستثمرين أو ورثتهم لسبب عدم قبول ملفات التحويل من 

رف اللجنة الولائية، أو بسبب عدم إيداع ملفات التحويل خلال الآجال القانونية المنصوص ط

أملاك الدولة مديرية ، يحق للدولة بواسطة 36-33من القانون  63عليها في المادة 

 استرجاع الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية بكل الطرق القانونية.

بالطرق العادية و غير العادية استرجاع كما يحق عند نهاية حق الامتياز سواء 

 الأراضي الأملاك السطحية.

 الفرع الثاني: إلتزامات السلطة المانحة للامتياز

تتمثل الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و هي السلطة المانحة للإمتياز في إعداد 

 عقد الامتياز و  تسليمه و التعويض عند نهاية عقد الامتياز.
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 د عقد الامتياز و تسلميه:إعدا-أولا

أن تحويل العقد الإداري المتضمن حق  36-33من القانون  3يتضح من المادة 

الانتفاع الدائم إلى عقد الامتياز يتم إعداده من طرف مصالح إدارة أملاك الدولة، حيث يتم 

إعداد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر لوحده في حالة شيوع  و بحصص متساوية عندما 

تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية و باسم جميع الورثة في الشيوع تطبيقا لنص المادة ي

 . 36-33من القانون  32

       بإعداد العقود الأصلية و إتمام إجراءات التسجيلتلتزم السلطة المانحة للامتياز 

الفلاحية، و الشهر العقاري، تسلم نسختين منه للمدير الولائي للديوان الوطني للاراضي 

     يحتفظ هذا الأخير بنسخة واحدة ، و يسلم النسخة الثانية إلى المستثمر صاحب الامتياز،

و هذا بعد استكمال شكليات التسجيل في بطاقية المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا 

 الغرض.

 التعويض عند نهاية عق الامتياز -ثانيا

نقضاء المدة في حالة عدم التجديد أو بطلب عند انتهاء عقد الامتياز الفلاحي سواء با

من المستثمر قبل نهاية المدة القانونية أو عن طريق الفسخ الإداري، يترتب عن ذلك 

 تعويض تحدده إدارة أملاك الدولة على استرجاع الأراضي الأملاك السطحية المتصلة بها.
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ن تكون في حالة قد تكون الأملاك المسترجعة، فإما أن تكون بوضعية جيدة و إما أ

سيئة، في الحالة الأولى فإن التعويض يتقرر لفائدة المستثمر على القيمة المضافة في 

المستثمرة الفلاحية و التي زادت من قيمتها، أما في الحالة الثانية فإن مبلغ التعويض المقرر 

حقت كتعويض يعود للدولة نتيجة الأضرار التي ل %33لفائدة المستثمر يقتطع منه نسبة 

 .36-33من القانون  23المستثمرة الفلاحية و هذا طبقا لمضمون المادة 

مبلغ التعويض يشمل فقط الأملاك السطحية ، و المتمثلة في المباني الأغراس و 

منشآت الري، كما يشمل مبلغ التعويض أيضا الامتيازات و الرهون المحتملة التي تثقل 

 انون. من الق 21المستثمرة إعمالا بنص المادة 

أعطى المشرع للمستثمر صاحب الامتياز الحق في الطعن  في مبلغ تعويض أمام 

 الجهات القضائية المختصة و هذا لضمان حق المستثمر لكل تعسف يصدر عن الإدارة.
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 الرقابة على تنفيذ عقود الامتياز  المبحث الثاني:

ج الفلاحي و الحفاظ على إن حماية الأراضي الفلاحية أولوية سياسية لترقية الانتا

طابعها الفلاحي من قواعد صارمة و هيئات ردعية مستقلة لحمايتها، نظرا للأهمية لقطاع 

الفلاحة كقطاع استراتيجي بامتياز لضمان الأمن الغذائي للبلاد لذلك منحت الدولة حق 

ض الرقابة على منح الامتياز و المستثمرات إلى هيئاتها أجهزتها متخصصة لهذا الغر 

بنصوص تنظيمية لعملها و الوقوف على تطبيق بنود الامتاز و احترام القواعد المنصوص 

عنها، غير أن الرقابة القضائية في حال نزاعات قضائية توجب تدخل الهيئات القضائية، 

لرقابة الادارية كما أن عقد الامتياز ليس أبديا يمكن انقضائه بعدة طرق، لهذا نتعرف على ا

نتناول فيه الرقابة القضائية و طرق انتهاء  (المطلب الثاني )و (المطلب الأول) على الامتياز

 الامتياز الفلاحي.

 المطلب الأول: الرقابة الإدارية على امتياز الأراضي الفلاحية

إن ممارسة حق الامتياز على الأراضي الفلاحة التابعة للدولة، يخضع لرقابة الدولة 

ل لغير الغرض المخصصة له و من التصرفات و لحماية الأراضي من كل استغلا

 المعاملات الغير القانونية التي ترد عنها.

غير أن هذه الرقابة تختلف من هيئة إلى أخرى و من مرحلة إلى أخرى ) من بداية 

دى مطابقة ملفات مملف الامتياز الذي يخضع لهيئات الرقابة الوصائية و التحقق من 
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الواردة في ذلك المجال و قد تلجأ هذه الهيئات إلى الرقابة  طالبي الامتياز و المعاملات

الميدانية(، و تمتد هذه الرقابة إلى ما بعد منح الامتياز من خلال مسايرة و مراقبة المستثمر 

و مدى وفائه بالتزاماته و التمتع بحقوقه الناتجة عن الامتياز في ظل احترام القوانين و 

ن طريق آليات رقابة، نتعرف على رقابة الديوان الوطني التنظيمات المعمول و لا تتم ع

 نتعرض فيها إلى هيئات الرقابة الأخرى. (الفرع الثاني)و  (الفرع الأول)ي الفلاحية للأراض

 الفرع الأول : رقابة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

يذ السياسية باعتباره الديوان أداة تابعة للدولة لذا خصه المشرع بصلاحيات هامة لتنف
     ( 1)2333أكتوبر  63المؤرخ في  186العقارية الفلاحية و حددها بالملحق بالمقرر رقم 

و منها ما يتعلق بأعمال إدارية من خلال دراسة و مطابقة الملفات و التحقق منها بالإضافة 
ت إلى توقيع دفتر الشروط مع كل مستفيد، إضافة إلى الرقابة الميدانية على المستثمرا

لالات ، و استغلال الأراضي تالممنوحة في إطار الامتياز و متابعة أصحاب الامتياز بالإخ
المتوفرة في إطار ممارسة حق الشفعة ، لنتعرف على الرقابة الإدارية للديوان على 

 الرقابة الميدانية للديوان على المستثمرات. ، )ثانيا( )أولا(لعقارية لمنح الامتياز المعاملات ا

 على منح الامتياز الرقابة الإدارية للديوان الوطني للاراضي الفلاحية- أولا

يقوم الديوان بدراسة ملفات الامتياز و مطابقتها للقانون و التحقق من توفر الشروط 
المطلوبة في ملف الامتياز في إطار تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في ظل القانون 

(. و في حالة ما تطلب الملف معلومات 2ق إلزامية)و ما يتوفر عليه من وثائ 33-36

                                                      

 المحدد لصلاحيات ديوان الوطني للاراضي الفلاحية. 2333أكتوبر  63المؤرخ في   186ملحق بالمقرر رقم  -1
 .مرجع سابق،33-623من المرسوم  36، 36المادتين  -2
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تكميلية استحق تحقيقا في الوثائق أو وقائع الامتياز المصرح بها فإنه يرسل الملف إلى 
اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي مع متابعة نتائج إجراءات هذه الدراسة التي توجب على 

 (.1ز بالقبول أو رفض الامتياز)اللجنة الولائية إعلام الديوان و طالب الامتيا

بإخلالهم لعدم إيداع ملف تحويل  36-81يتابع الفلاحين المستفادين في ظل القانون 
( و إخطارهم 38حق الانتفاع إلى حق الامتياز في المدة المحددة بثمانية عشرا شهرا )

ات إسقاط بإعذارين متباعدين بشهر واحد يثبتهما محضر قضائي ليقوم بعدها بمباشرة إجراء
الحق و استرجاع الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية بسعي من مديرية أملاك الدولة و 

 (.2له حق الشفعة على تلك الأراضي إلى حين توزيعها)

 يقوم بمتابعة الماعملات الواردة على حق الاتياز من خلال: 

دارية و المالية متابعة إجراءات التنازل عن حق الامتياز و مراقبة كل المعاملات الا -
 و المتعلقة بالعملية 

الفصل في طلبات الخروج من الشيوع لتشكيل مستثمرة فلاحية فردية مع الحرص  -
على الحفاظ على المساحة المرجعية لتشكيل مستثمرة فردية في ظل عمليات التجزئة 

 السالف الذكر. 963-61بالمرسوم التنفيذي رقم 
للورثة بعد وفاة مورثهم من خلال مراقبة مدة يطبق إجراءات انتقال حق الامتياز  -

إيداع الملف المحددة بأجل سنة واحدة من تاريخ وفاة مورثهم و في حالة فوات الأجل 
 عليه إخطار القضاء المختص.

 36-33من القانون  23يقوم بترسيم عقود الشراكة كحق للمستثمر طبقا للمادة  -
كليات المحددة قانونا بموجب رشسمي التحقق من الشروط و احترام الاجراءات و الش

                                                      

 .مرجع نفسه ، 33-623المرسوم  ( من33،38المواد ) -1
 .مرجع سابق  ،33-623( من المرسوم 33، 36،  و المادتين ) 36-33( من القانون 63،63ادتين )الم -2
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مشهر كشرط ضروري بعد إعلام الديوان تحت طائلة البطلان، مع التحقق من 
لقانون  33-36الجنسية الجزائرية للشركاء و نسب المشاركة المحددة في الأمر 

، حقه في إسقاط الامتياز حالة إثبات أن عقد الشراكة يشكل 2336المالية لسنة 
 ثمرة بالتالي إسقاط الشراكة تلقائيا.خطرا على المست

يقوم بالإجراءات المتعلقة بامتياز الأراضي المتوفرة بالاعلان الترشح عن طريق  -
الاعلانات إلى أمانة اللجنة داسة طلبات المترشحين للامتياز إلى توقيع دفاتر 

قود الشروط مع المترشحين المقبولين و إرسال الملفات إلى أملاك الدولة لتحرير الع
 السالف الذكر. 3699طبقا للقرار رقم 

 36يمنح الترخيص بالبناء داخل المستثمرات طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المتعلق بحقوق البناء الطبقة على الأراضي الفلاحية مع الحرص على  3662سبتمبر 

تى بعد منح الترخيص احترام بنود هذا القرار قصد الحفاظ على الطابع الفلاحي و المراقبة ح
 (.1و الوقوف على عملية تشييد البناء و المنشآت و التجهيزات)

يعد بنك معلومات عقارية للاراضي الفلاحية الممنوحة في إطار الامتياز من خلال 
يونيو  33المؤرخ في  939مسك ووضع بطاقة المستثمرات الفلاحية بناء على القرار رقم 

( مع الحرص على تجديدها 2البطاقية المستثمرات الفلاحية) المتعلق بإجراءات إعداد 2333
دوريا و تحيينها حسب المنشآت و العمليات الفلاحية الهادفة لدقة عصرنة المستثمرات 
الفلاحية و كل المعاملات العقارية الواردة عليها '' و يضبطها باستمرار و يعد فهرسا للقدرات 

لتدخل الدولة لممارسة الرقابة في مجال استغلال ممتلكات العقار الفلاحي يستعمل كأساس 
 (.3العقار الفلاحي'')

                                                      

 .مرجع سابق ، 3836المنشور الوزاري رقم  -1
 فلاحية.المتعلق بإجراءات إعداد البطاقية المستثمرات ال 2333يونيو  33المؤرخ في  939القرار الوزاري رقم  -2
 .33مصطفاوي عايدة، مرجع سابق، ص -3
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 لمستثمرات الفلاحيةلالرقابة الميدانية للديوان الوطني للاراضي الفلاحية -ثانيا

دون الاخلال بالمهام الإدارية للديوان السالفة الذكر، يمكن للديوان ممارسة الرقابة 
للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة عليها طبقا  الميدانية على المستثمرات في كل وقت

، تنفيذا للمادة الرابعة من دفتر الشروط الامتياز المبرم مع صاحب الامتياز 36-33للقانون 
التي توجب على المستثمر الامتثال لعمليات الرقابة و تقديم يد المساعدة لأعوان الرقابة، من 

بكل المعلومات و الوثائق المطلوبة، فالديوان خلال تسهيل الدخول للمستثمرة و تزويدهم 
يتمتع بالرقابة الميدانية للمستثمرات بالتحقق من تطبيق و احترام بنود الامتياز بممارسة 

 سلطاته بالمعاينة الميدانية كما يلي:

 المستثمر صاحب الامتياز رقابة الديوان على التزامات-2

يات الرقابة تنفيذا للمادة الرابعة من دفتر المعينة الميدانية للديوان من خلال دور تتم 
الشروط للتحقق من التزامات المستثمر و في حالة إخلالهما يدون أعوان الديوان محضر 
معاينة عن كل إخلال، ليكلف بعدها الديوان محضر قضائي لاثبات الحالة و توجيه إعذار 

طر أملاك الدولة لفسخ لصاحب الامتياز المخل، و عند عدم إمتثاله بإزالة الاخلال يخ
الامتياز. لذا يعد ضابط عمومي في متابعة الالتزامات و الاخلال بها تبعا للرقابة و المتابعة 
بإجراءات الفسخ الامتياز ووضع الأراضي و الأملاك السطحية قيد الاستغلال بموجب حق 

هذا الباب الشفعة كأراضي متوفرة إلى حين إعادة توزيعها إلا أن الشفعة المقصودة في 
الشفعة الإدارية تختلف عن الشفعة المدنية المنصوص عليها في القانون المدني لأن الهدف 
منها حماية الأراضي الفلاحية من التلاعبات و إخراجها عن وجهتها الفلاحية و حماية 

 (.1المنفعة العامة'')

 
                                                      

 .13بريك الزوبير، مرجع سابق، ص -1
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 رقابة الديوان على استغلال و استثمار الأراضي الفلاحية-2

ن الديوان حارسا على أملاك الدولة في إطار الامتياز الفلاحي تبعا لسلطاته باعتبار أ
السالفة خاصة ما تعلق بالرقابة و استغلال الأراضي، و السهر على استغلال الأراضي و 

 عدم تغيير طابعها الفلاحي و متابعة كل مخل.

الديوان  يراقب كل بناء أو تهيئة على الأراضي الفلاحية لا يتم إلا بترخيص من
باعتباره الراعي الأساسي للنجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية مع الحرص على ترسيم 

 اتفاقيات الشراكة التي تخدم الأهداف الفلاحية.

كل تنازل أو تغيير أو حدث جديد عن حق الامتياز إلا بإذن من الديوان و كما يراقب 
( 3ج أشغال الاستصلاح خلال مدة )إلا تعرض لفسخ الامتياز. يسهر على إنجاز برنام

أشهر الموالية للحصول على عقد الامتياز في إطار إنشاء مستثمرات جديدة في ظل 
و في حالة عدم الانجاز يبلغ أملاك الدولة لمباشرة إجراءات الفسخ بعد  338المنشور رقم 

لمعني. يتولى المعاينة الميدانية بمحضر قضائي لاثبات عدم تقدم الأشغال و توجيه إعذار ل
الديوان بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية متابعة الأشغال المنجزة على الأراضي 
الممنوحة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز في ظل المنشور الوزاري رقم 

من خلال عمليات المراقبة الشهرية للوقوف على ظروف الاستصلاح و الاستغلال  3866
اكد من مطابقة النشاطات لبنود دفتر الشروط، مع إعداد محاضر معاينة للأراضي و الت

لحالة تقدم الأشغال، و في حالة ثبوت عدم الانجاز لبرنامج الاستصلاح في الآجال المحددة 
في دفتر الشروط أو تعديل برنامج الاستصلاح من طرف المستفيد دون الموافقة للمصالح 

الديوان بمتابعته بإبلاغ أملاك الدولة لاتخاذ إجراءات الفسخ التقنية بالمصالح الفلاحية يقوم 
 الاداري.
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 لتكريس حق الشفعة  رقابة الديوان-6

على أراضي  36-33إن حق الشفعة من المهام التي يمارسها الديوان في ظل القانون 
ق المستفيدين الذين تم اسقاط حقهم في الامتياز بسبب إخلالهم بالالتزاماتهم، إسقاط حقو 

الانتفاع بسبب عدم إيداع ملفاتهم في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في 
الآجال، الأراضي التي توفي اصحابها و لم يودع ورثتهم ملف انتقال حق الامتياز في ظل 

، الأراضي المتنازل عنها من أحد أعضاء المستثمرة الجماعية في حالة 36-33القانون 
 (.1( يوم للرد()63مارسة حقهم في خلال أجل ثلاثين )اتفاقهم على م

بينما في حالة زوال الشخص المعنوي الممنوح له حق الامتياز فإن تلمك الأملاك 
موضوع الامتياز تؤول إلى الدولة و في حالة البيع البدي لتلك الأملاك فإنه يحق للديوان 

مكتسبة من طرف الديوان عن طريق (. لذا فإنه تمنح حقوق الامتياز ال2ممارسة حق الشفعة)
الشفعة عن طريق المزايدة بعد تحديد السعر حسب طبيعة الأراضي و الأملاك السطحية 
المقرر منحها بعد ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة تخصيص تلك الأملاك المكتسبة 

 بحق الشفعة في إطار سياسة تجميع المستثمرات.

 خرىالفرع الثاني: هيئات الرقابة الأ

جديدا يتطلب رقابة على منحه و تنفيذه من الجهات اسلوبا أسلوب الامتياز يعتبر 
الإدارية الأخرى إلى جانب الديوان قصد تجسيده، و ألا تكون الرقابة بصفة انفرادية و إنما 
لابد من تكافل الجهود الإدارية لجميع هيئات الدولة لتنمية الاقتصادية بالاستثمار الفلاحي 

لأدوات التوجيه  33-38لذلك فحق الرقابة و الاشراف مكرس سابق في القانون  للأراضي.
المتمثلة في )مخططات التوجيه الفلاحي، مخططات و برامج التنمية الفلاحية و الريفية، 

                                                      

 .مرجع سابق ، 36-33و ما يليها من القانون  29المادة  -1
من دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  31المادة  -2

 لعمومية.للدولة لصالح الهيئات ا
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أدوات تأطير العقار الفلاحي( و الهيكل الوطني لحماية الانتاج الحيواني و النباتي، إضافة 
، بالتنسيق مع 36-81للضبط و التنمية الفلاحية المدرجة بالقانون  لرقابة الصندوق الوطني

 بعض اللجان.

 أولا: رقابة اللجان و أدوات التوجيه

في إطار تطبيق رقابة اللجان الوصية لضمان الاستعمال الحسن أسست هذه اللجان 
ا فإن للاملاك الوطنية كطبيعتها و غرض تخصيصها، زيادة على رقابة الديوان السالف ذكره

تضاف إليها رقابة اللجان ممثلة في )اللجنة الولائية ، الوطنية، البلدية( و رقابة أدوات 
التوجيه ممثلة في )مخططات التوجيه الفلاحي، مخططات و برامج التنمية الفلاحية و 
الريفية، أدوات تأطير العقار الفلاحي( و الهيكل الوطني لحماية الانتاج الحيواني و النباتي، 

، 36-81افة لرقابة الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية المدرجة بالقانون إض
 بالتنسيق مع بعض اللجان.

 رقابة اللجان الوصائية على الامتياز-2

برئاسة الوالي من  36-33تتشكل هذه اللجنة في ظل القانون  رقابة اللجنة الولائية:-أ
أملاك الدولة، مديرية مسح الأراضي، مديرية )مديرية المصالح الفلاحية، الحفظ العقاري، 

التعمير و البناء، مديرية التقنين و الشؤون العامة، الدرك الوطني المختص إقليميا( يمكنها 
 الاستعانة بكل شخص لمساعدتها.

 تقوم برقابة الملفات من خلال : 



 أحكام عقد الامتياز الف لاحي:    الثانيل         الفص

99 
 

از و دراسة الملفات الغير مطابقة المودعة في إطار تحويل حق الانتفاع إلى امتي -
ذلك بعد عرضها من طرف الديوان إذ تمارس دورها الرقابي في حالة قبول الملف أو 

 (.1رفضها)
لها دور في انتقاء ترشيحات الامتياز في إطار إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و  -

 .338تربية الحيوانات في ظل أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 

الفلاحي فقد تم إيجاد لجنة ولائية جديدة '' لجنة  غير أنه للتوجيه الأحسن للاستثمار
تنشيط و توجيه الاستثمار الفلاحي'' تعمل على تحديد المحيطات الفلاحية موضوع الامتياز 
و الأشخاص المؤهلين للاستثمار ، تشرف على تنفيذ مشروع الاستثمار في إطار استصلاح 

يختلف أعضائها  3866لمشترك رقم الأراضي عن طريق الامتياز في ظل المنشور الوزاري ا
بعضوية )الصيد البحري،  36-33نوعا ما على اللجنة الولائية المكلفة في ظل القانون 

الموارد المائية، البيئة الطاقة، الوكالة الوطنية للموارد المائية و شركة الكهرباء و الغاز 
ية المتابعة و المراقبة للاستشارة، و ممثل بنطك الفلاحة و التنمية الريفية(، تتولى عمل

لمستفيدي الامتياز عن طريق لجنة خاصة للمتابعة منشأة ممن السيد/ الوالي مكونة من 
ممثلين عن مديرية المصالح الفلاحية بالمراقبة الشهرية لظروف استصلاح و استغلال 
الأراضي ومطابقة النشاطات و تقدم الشغال مع إعداد محاضر بذلك تحت طائلة المتابعة 

الفسخ الاداري و عند تأخر إنجاز أو تعديل برنامج الاستصلاح دون الموافقة المصالح ب
 التقنية للمصالح الفلاحية.

اللجنة الولائية للرقابة تنشأ لجنة للتوجيه و  338أما المنشور الوزاري المشترك رقم 
لهيئات المعنية تنفيذ التنمية الفلاحية و الريفية بالولاية برئاسة الوالي و مسؤولي مختلف ا

بقطاع الفلاحة تسهر على )ضمان توجيه أمثل للمحيطات المحددة في مجال ديمومتها 

                                                      

 مرجع سابق  ،623-33( من المرسوم التنفيذي رقم 33،31المادتين ) -1
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الاقتصادية و الحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما المراعي، توجيه الانتاج نحو ضمان 
احتياجات السكان و استعمال المنتجات في الأقاليم الموجودة و مراقبة تنفيذ هذا النظام و 

 بعة بالتقييم(.متا

 لجان المساعدة:-ب

اللجنة الوطنية: تكلف برئاسة وزير الفلاحة و ممثله بدراسة الملف التقني و الإحصاء  -
 العام للفلاحة.

 اللجنة الولائية المكلفة بالإحصاء: تكلف بمهامها برئاسة الوالي -
 (1اللجنة البلدية: تقوم بمهامها برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي) -

 ابة أدوات التوجيه على الامتيازرق-2

قصد توسيع القاعدة الانتاجية للفلاحة و تنمية الاقتصاد ينبغي إعطاء مخطط تحليلي 
شامل وواسع للاستغلل الأراضي الفلاحية بعيدا عن كل التلاعبات و التجاوزات التي تمس 

تسمح على إحداث أدوات و مخططات جديدة  33-38العقار الفلاحي، لقد حص القانون 
بالاستغلال العقلاني للاراضي مع الرقابة المستمرة للدولةبأدوات التوجيه الفلاحي المتمثلة في 
) مخططات التوجيه الفلاح، مخططات و برامج التنمية الفلاحية و الريفية، أدوات تأطير 

 (.2العقار الفلاحي()

 

 

 

                                                      

 .33و  36عايدة، مرجع سابق، ص مصطفاوي -1
 .مرجع سابق  ،33-38من القانون  31المادة  -2
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 رقابة الصناديق و المنظمات الخاصة-ثانيا

ابتها إضافة للوسائل السابقة أجهزة التجديد الفلاحي و الريفي عززت الدولة وسائل رق
المخصصة من طرف وزارة الفلاحة لإعطاء دراسات لتحقيق القدرات الانتاجية و الاستثمارية 

 للأراضي الفلاحية حسب المناطق منها:

 الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية-2

ف إنعاش النشاطات الانتاجية في المجال بهد 2333أنشأ بموجب قانون المالية لسنة 
المحدد  2336أكتوبر  26المؤرخ في  936-36الفلاحي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 (1لكيفيات تسيير حساب التخصيص'')

يعمل الصندوق بمراقبة الاستثمارات الفلاحية و ضبط الاستعمال العقلاني للفلاحة 
بيعية عن طريق المكتب الوطني للدراسات بطريقة عصرية مع الحفاظ على الموارد الط

للتنمية الريفية و المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، و تنفيذ الأهداف الاستثمارية المسطرة 
لتحقيق استصلاح أكبر مساحات من الأراضي الفلاحية في شكل مستثمرات فلاحية عن 

ة والمالية و الاستعمال العقلاني طريق الامتياز وفقا لمشاريع ناجعة مع مراعاة القدرات التقني
للموارد الطبيعية، لتوسيع القاعدة الانتاجية الفلاحية من خلال التحليل الدقيق والشامل للوسط 

 الزراعي و المناخي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق وطابعها.

ع المصادقة و تشجيع المشاريع التي تضمن ديمومة المستثمرات الفلاحية في جمي
المجالات و الحث على إنشاء أقطاب إنتاجية هادفة لتكييف أنظمة الانتاج و مراقبة نوعية 
المزروعات و النشاطات المقامة حسب طبيعة الأراضي و درجة الخصوبة، بالتنسيق مع 
المؤسسات التقنية و التنمية منها) المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر، المحافظة 

                                                      

 .18بريك الزوبير، مرجع سابق، ص -1
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سهوب، و محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الوكالة الوطنية السامية لتطوير ال
للموارد المائية، شركة الكهرباء و الغاز، بنك الفلاحة و التنمية الريفية ( بإشراف اللجنة 
الولائية و اللجنة التقنية المنشأة على مستوى كل دائرة، و مديرية المصالح الفلاحية و الديوان 

 ي الفلاحية.الوطني للأراض

 المنظمة الوطنية لحماية النباتات و المراقبة التقنية-2

المتعلق بحماية  3681أوت  33المؤرخ قفي  31-81أنشأت المنظمة بموجب القانون 
 (1النباتات و المراقبة التقنية في الاستعمال الأمثل للوسائل و المعدات...'')

النباتية و الحيوانية و ضبط  تهدف إلى تثمين الانتاج الفلاحي و حماية الصحية
المنتجات من خلال مراقبة الصحة و المنتجات المشتقة منها و كذا منتجات الصحة 
الحيوانية و النباتية ذات الاستعمال الفلاحي إلى الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول 

نات و المنتجات بهما، إذ يقع على عاتق سلطة الصحة النباتية مراقبة الحالة الصحية للحيوا
 (.2الحيوانية)

لها سلطة في تحرير محاضر المخالفات و فرض عقوبات ضد المخالفين تنفيذا للمادة 
تنص بأنه '' يقوم أعوان منظمة حماية النباتات في مجال البحث و  31-81القانون  66

معينة المخالفات بتحرير محاضر تكون لها حجة أمام القضاء و تكون سببا في فسخ 
و الرابعة من دفتر الشروط الامتياز  36-33من القانون  26و  28( تقابله المادتين 3'')عقد

المتعلقة برقابة أعوان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و المتابعة بالاخلالات بالالتزامات 
 المستثمر صاحب الامتياز.

                                                      

 33 صادر بتاريخال 62عدد ج ر  ة،، المتعلق بحماية الصحية النباتي3681اوت  33في  المؤرخ 31-81القانون  -1
 .3681أوت 

 .مرجع سابق ، 33-38(، من القانون 63، 63المادتين ) -2
 .مرجع سابق، 31-81من القانون  66المادة  -3
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 الامتياز الفلاحي  على عقود المطلب الثاني الرقـــــــــــــابة القضـــــــــــائية

إن اسـتغلال الأراضـي الفلاحيـة عـن طريـق الامتيـاز قـد ينـتج عنـه بعـض المنازعـات، 

 ، نجد أن كلاهما أشار في  ّ 623 - 33و مرسومه التنفيذي  36-33بـالرجوع إلـى القانون

كن إخطـار" أو بعـض المـواد إلـى الحـالات التـي يمكن فيها اللجوء للقضاء ، بذكر عبـارة "يم

، دون تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل ""تقـديم طعـن أمـام الجهـة القضـائية المختصـة

في النزاع، لهذا سندرس المنازعات التي يختص بهـا القضـاء العادي في الفرع الأول 

 . والمنازعات التي يختص بها القضاء الإداري في الفرع الثاني من هذا المطلب

 لأول : المنازعات التي يختص بها القضاء العاديالفرع ا

يخـتص القضـاء العـادي ، القسـم العقـاري بالمحكمـة بالمنازعـات التـي تنشـأ بـين  

منهـا مـا هـو  المنازعات، هـذه  (1)المسـتثمرين أصـحابالامتيـاز فيمـا بيـنهم أو مـع الغيـر

ياز فيما بينهم ومنها ما يخرج عن نطاقها داخلـي يحـدث بـين المسـتثمرين أصـحاب الامت

 .الداخلي

 

 

                                                      

، يتضمن قانون إجراءات المدنية و الإدارية، 2338فيفري  26،المؤرخ في  36-38من القانون رقم  636تنص المادة  -1
على أنه : '' ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المتغلين  ، 2338أفريل  26در بتاريخ ، الصا23ج ر عدد 

 الفلاحيين بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وشغلعها و استغلالها.
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  :ين المستثمرين أصحاب الإمتياز فيما بينهمب المنازعات –أولا 

القســم العقــاري بالمحكمــة المنازعــات التــي تنشــأ بــين المســتغلين الفلاحيــين يختص 

ـة الخاصــة وشــغلها و اســتغلالها، بخصــوص الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك الوطنيـ

كمــا ينظــر القســمّ  العقــاري فــي الــدعاوي المقدمــة مــن طــرف عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء 

المجموعــة الفلاحيــة بســبب خــرق الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية حسب ما نصت عليه 

 .(1)من إ.م.إ.ق 639المادة 

ذه المنازعــات علــى ســبيل المثــال، حــول تقســيم الأربــاح أو عــدم التفــاهم علــى تتعلــق هــ

تعيــين رئــيسّ  وينـوب عـنهم فـي كـل المستثمرة الفلاحيـة الـذي يمثلّ ـ عمـل يخـص المسـتثمرة، 

يــنهم بموجــب اتفاقيــة أ وجـب علــى المســتفيدين تحديــد العلاقــات فيمــا ب 36 33لـذا فالقـانون /

غيــر ملزمــة للغيــر لاســيما تحديــد طريقــة أو تعيــين ممثــل المســتثمرة الفلاحيــة و طــرق 

مشــاركة كــل واحــد مــنهم فــي أشــغال المســتثمرة، كــذلك توزيــع المداخيل و استعمالها التي 

  . يمكن الرجوع إليها في حالة وقوع نزاع

تنشــأ بــين المســتثمرين أصــحاب الإمتيــاز فــي حالــة ينضر في المنازعات التي  مــاك

     من القانون 26عــدم قيــام الورثــة باختيــار أحــد الحلــول المنصوص عليها في المادة 

، فـي هـذه الحالـة يرفـع الـديوان الـوطني للأراضـي الفلاحية دعوى قضائية قصد  33-36

اثبات تخلـي الورثـة عـن حقهـم، يـتم رفـع الـدعوى أمـام القضـاء العـادي، قصـداثبـات التخلـي 
                                                      

 من نفس القانون. 639أنظر المادة  -1
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الأملاك دراج أمـوال التركـة ضـمن إالـذي يرتـب عليـه تطبيـق الإجـراءات الخاصـة بالحراسـة و 

اص كل نزاع ينشأ بين هؤلاء الأطراف في الاتفاقية يدخل ضمن اختص (1الوطنية الخاصة)

 . القضاء العادي

 المنازعات بين المستثمرين أصحاب الإمتياز والغير  -ثانيا 

إذا وقـع نـزاع بـين المسـتثمرة الفلاحيـة وأي شـخص آً  خـر سـواء كـان طبيعـي أو معنـوي 

يحكمـه القـانون الخاص، سواء كان الأمر يتعلـق بتنفيـذ التزامـات تعاقديـة للمسـتثمرة أو 

رر تسـبب فيـه للغيـر أوأي نزاع آخر، فالقضاء العادي هو المختص للنظر في تعـويض ضـ

.إن النزاعـات المتصـور إنشـاؤها بـين المسـتثمر (2)ذلك، ما عدا التشكيك في ملكية الأرض

صـاحب الامتيـاز والشـريك عنـد إبـرام عقـد الشـراكة، قـد تكون حول قسمة الأرباح كون عقد 

، تطبق عليه القواعد العامة التي تنطبق على العقود المدنية ويخضع لمبدأ الشراكة عقد مدني

 العقد شريعة المتعاقدين.

إن المستثمرات الفلاحيةً  سواء كانت جماعية أو فردية قد تبر م عقودا مدنيـة وتقـوم بـأي 

حيـة حـول عمـل آخـر كمـا يمكـن تنشـأ التزامـات وحقـوق فيمـا بـين أعضـاء المسـتثمرة الفلا

الاسـتغلال الفلاحـي ، حسـب الاتفاقيـة المشـتركة بـين أعضـا ئها وقـد تنشـأ حقـوق وواجبـات 

                                                      

، المرجع 36-33ملاك الخاصة، طبقا للقانون الفلاحية التابعة للأبن رقية بن يوسف، كيفية استغلال الأراضي  -1
 .36السابق، ص

 .322زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -2
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بـين المسـتثمرات الفلاحيـة كشـركات مدنيـة فـيّ  تعاملاتها مع الغير و في حالة قيام أي نزاع 

 فإن الاختصاص النوعي ينعقد للقضاء المدني.

باسم المستثمرة الفلاحية ويمثلها رئيسها ولا تكون باسم ترفع الدعوى في كل الحالات 

أعضائها. كما أن هناك نزاعات متعلقة بالمستثمرة الفلاحية والتي تكون الدولة طرفا فيها في 

حالة ممارسة حقّ  كما أن الشـفعة، يمثـل الـديوان الـوطني للأراضـي الفلاحيـة الـذي هـو 

وتجـاري يخضع من حيث الاختصاص للقضاء مؤسسـة عموميـة ذات طـابع صـناعي 

 العادي. 

 القضاء الإداري التي يختص بها الفرع الثاني : المنازعات 

بالمعيار العضوي عند تحديـد الاختصــاص النــوعي العمل  المشرع الجزائريكرس 

ه الجهــة فهــذ ، نون الاجراءات المدنية و الاداريةمن قإ 833طبقا للمادة  للمحــاكم الإداريــة،

مختصــة بــالنظر فــي المنازعــات التــي تكــون الدولــة أو إحـدى المؤسسـات العموميـة ذات 

الصـبغة الإداريـة طرفـا فـي النـزاع، بحيـث تخـتص بالفصـل فـي تلـك القضايا في أول درجة 

 .(1)بحكم قابل للاستئناف

بنـوعين مـن النزاعـات، الأولـى إذا تعلـق  فـي هـذا الإطـار ،ّ  فـإن القضـاءالإداري يخـتص

الأمـر بالتشـكيكّ  في الملكية كـأن يـدعي شـخص أن الأرض الممنوحـة للمسـتثمرة الفلاحيـة أو 

                                                      

 .398، ص2333، الجزائر، 33المجلة القضائية للمحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد رقم  -1
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جـزء منهـا ملـك لـه، أمـا الثانيـة إذا اتخذ الوالي قرار بإسقاط حق الانتفاع مرتكبا بذلك تجاوز 

 (.1)63/63التنفيذي رقم مـن المرسـوم  8السـلطة و خرقـا لأحكـام المـادة 

كما أن هناك نزاعات أخرى يختص بها القضاء الإداري مثل المخالفات المرتكبة من طرف  

البلديات، كذلك يختص بالنظر في النزاع في حالة فقدان الأراضي الفلاحية لطابعها الفلاحي 

هـذا فـأهم النزاعـات التـي يمكـن تصـور  وفـي حالـة نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة ، إضـافة إلـى

طرحهـا أمـام المحـاكم الإداريـة هـي النزاعات المتعلقة باسـتحقاق الملكيـة والنزاعـات المتعلقـة 

بإلغـاء القـرارات الصـادرة عـن الإدارة ، كـذا أي نـزاع يكـون نتيجـة تصـرف صـادر عـن الإدارة. 

كثيـرة فـي حالـة رفـض تحويـل حـق الانتفــاع الــدائم إلــى حــق  حسـب رأينـا قـد تثـار نزاعـات

امتيــاز، لــذا ســنتطرق أولا إلــى النزاعــات المتعلقــة باســتحقاق الملكيــة وثانيــا إلــى النزاعات 

 . المتعلقة بمدى مشروعية تصرف الإدارة

 المنازعات المتعلقة باستحقاق الملكية -أولا 

ر نـزاع حـول ملكيـة الأرض كـأن يـدّ عـدي علـى ملكيتـه عي الغيـر أن مسـتثمرة فلاحيـة قـد يثـا

مدعي برفـع دعـوى لحمايـة حـق ملكيتـه ويكـون الخاصة، في هذه الحالة يقوم ال قامـت بالت ّ 

 .(2)ذلـك عـن طريـق رفـع دعـوى استحقاق الملكية التي تعد من وسائل حماية حق الملكية

                                                      

 .رجع سابق م، 63/63من المرسوم التنفيذي رقم  8راجع المادة  -1
 .12عامر سامية، مرجع سابق، ص -2
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عامة إن دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء بصفة 

عقارا كـان أو منقولا، فهـي الـدعوى التـي تقـوم لحمايـة الملكيـة، كـل مالـك يطالـب بملكـه تحـت 

 .(1)يـد الغيـر يسـتطيع رفـع هـذه الدعوى على الغير

مسـألة الاختصـاص النـوعي للجهـات القضـائية  باعتبار أن المعيار العضوي هـو الفاصـل فـي

الإداريـة، تأسيسا عليه يعود الاختصاصّ  للجهة القضائية الإدارية بالفصل في دعاوى 

 .الملكية واستحقاقها لاسيما وأن ملكية الرقبة في الأراضي الفلاحية محل الامتياز تعود للدولة

،ّ   666822ملـف رقـم  2331مـاي  6ي قضـت المحكمـة العليـا فـي القـرار المـؤرخ فـ

بـأن أعضـاء المسـتثمرة الفلاحيـةّ  الجماعيـة المسـتفيدون مـن مجـرد حـق الانتفـاع لا يتمتعـون 

بصـفة التقاضـي ، إذا كانـت المنازعــة متعلقــة بملكيــة الدولــة لأرض المســتثمرةّ  وأن قضــاة 

ــوى اســتحقاق يكونوا قـد أسـاؤوا تطبيـق القـانون ،ّ  بالتـالي فـإن الاســتئناف كمــا فصــلوا فــي دع

 .(2)قـرارهم مشـوب بانعـدام الأسـاس القـانوني الأمـر الـذي يعـرض قرارهم للنقض والإبطال

،المتعلـق بـالأملاك الوطنيـة ، نجـد أنه لكـل  63-63 مـن القـانون 326و  33طبقا للمـادة 

ة، الوالي والوزير المكلف بالمالية لهم الصفة في تمثيل الدولة أمام القضاء ، مـن رئـيس البلدي

 . سواء كمدعيين أو مدعى عليهم في المنازعات المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة

                                                      

 663السنهوري عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص -1
 .666لنقار بركاهم سمية، مرجع سابق، ص -2
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المحــدد لشــروط إدارة   969-63 مــن المرســوم رقــم 386إضــافة إلــى ذلــك ،  أكدت المــادة 

ك الخاصة و العامة للدولة ، على أن الوزير المكلف بالماليـة يخـتص بمتابعـة الـدعوى الأمــلا

 .علـى اخـتلاف أنواعهـا بصفته مدعيا أو مدعى عليه في جميع الأملاك الوطنية الخاصة

فـي حالـة التشـكيك فـي الملكيـة كـأن يـدعي شـخص أن الأراضـي الممنوحـة للمسـتثمرة  

هـو ملـك لـه ، يتعـين عليـه أن يوجه دعـواه أمـام الغرفـة الإداريـة ضـد مديريـة  أو جـزء منهـا

، أما إذا رفعـتّ  الدعوى ضـد المسـتثمرة وحـدها فإنهـا تكـون غيـر مقبولـة لسـوء دولةالأمـلاك ال

  .(1)لـم ترفـع أمـام القاضـي الإداري ٕ يجب التصريح بعدم الاختصاص النوعي ذاإتوجيههـا 

إلّا أن الغرفة العقاريـة للمحكمـة العليـا تمسـكت باختصاصـها فـي نـزاع يتعلـق بالتشـكيك 

وجاء فيه ما يلي: " ... حيث  28/39/3666 فـي الملكيـة فـي القرار الصادر عنها بتاريخ

أن قضـاة الموضـوع لـم يتفقـوا على المستثمرة الفلاحية المطعون ضدها صفة الشخص 

  36-81 من القـانون 39و  36كما ذهـب إليـه الطـاعنون خاصـة أن المادتين  الاعتباري

أقرتـا للمسـتثمرة الفلاحيـة صـفة شـركة أشـخاص مدنيـة تتمتـع  بكامـل الأهليـة القانونيـة، إن  

مـا اشـترطوا لصـحة الـدعوى المرفوعـة ضـدها أن تقحـم فيهـا الجهـة المالكـة لتعل ق الــدعوى 

الممنوحة  لملكيــة ولكــون أعضــاء المســتثمرة لا يتمتعــون إلّا بحــق انتفــاع دائــم علــى الأرضبا

مـن القـانون المـذكور أعـلاه وبقضـائهم  3للمستثمرة من طرف الدولة كما نصت عليـه المـادة 

ـوا ضــمنيا أحكــام القــانون رقــم كمــا فعلــوا فــإن قضــاة الموضــوع لــم يخــالفوا القــانون بــل طبقـ
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 386منـه وكـذا المـادة  326و 33المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنيـة لاسـيما المـواد  63/ 63

المتضمن شروط إدارة الأملاك  26/33/3663 ، المؤرخ في 969-63 مـن المرسـوم رقم

عه الطعن غير مؤسس يتعين الخاصـة والعامـة التابعـة للدولـة ومنها كان الوجه الوحيد وم

 (1)"...رفضه

 المنازعات المتعلقة بمدى شرعية تصرف الإدارة -ثانيا 

إن الإدارة تقومّ  بأعمال إدارية مختلفة، حيث تكون هذه الأعمال إما مادية أو قانونية 

ـل فالأعمال الإدارية الماديـة عبـارة عـن مجموعـة مـن الأعمـال التـي تأتيهـا الإدارة مـن أج

ممارسـة وظيفتهـا الإداريـة دون أن  تقصد ترتيب أي أثر قانوني عليهـا، أي دون أن تتجـه 

إرادتهـا إلـى إنشـاء أو تعـديل أو إلغـاء مراكـز قانونيـةّ  معينة، أما فيمـا يخـص الأعمـال 

ترتيب آثار قانونية،  القانونيـة فهـي تلـك الأعمـال التـي تقـوم بهـا الإدارة مـع اتجـاه إرادتهـا إلـى

بمعنى أن تتجه إرادة الجهة الإدارية عند القيام بالأعمال القانونية إلى إنشاء أو تعـديل أو 

إلغـاء مراكـز قانونيـة معينـة عامـة كانـت أو خاصـة و تنقسـم إلـى قسـمين ، أعمـال إداريـة 

المنفـردة وهـي القـرارات الإداريـة قانونيـة انفراديـة وهي الصادرة عن الإدارة وحدها وبإرادتها 

وأعمـال إداريـة قانونيـة اتفاقيـة أو رضائية الصادرة بناءا على اتفاق وتبادل الرضا بين الجهة 

 .(2)الإدارية والطرف الآخر
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الوالي الممثـل القـانوني للدولـة يقـوم بإصـدار قـرارات إداريـة ، التـي تعتبـر أعمـال يعتبر 

قـرار القاضـي بإسـقاط حـق المسـتثمر الفلاحـي أو ورثتـه فـي حالـة اليـة انفراديـة كإداريـة قانون

الوفـاة الـذين لـم يودعـوا ملفهـم الخـاص بتحويـل حقـوق الانتفـاع الـدائم إلـى حـق امتيـاز فـي 

 سـوم التنفيـذيمــن المر  6الآجـال المحـددة رغـم الإنـذارات، هـذا وفقـا لمـا نصـت عليـه المـادة 

،ّ  حيـث عنـدما يتخـذ الـوالي قــرار ا بإسقاط الحق يمكن للمعني المتضرر من هذا  33-623

، تكون هنا  (1)القرار الإداري رفع دعـوى أمـام القضـاء الإداري لطلـب إلغـاء هذا القرار

من 833ليـه المـادة المحكمـةّ  الإداريـة هـي المختصـة بـالنظر فـي الـدعوى طبقـا لمـا نصـت ع

ق إ.م.إ. التـي أعطـت للمحـاكم الإداريـة سـلطة الفصـل فـي دعـاوى الإلغـاء ضـد القـرارات 

مـن المرسـوم التنفيـذي  33طبقا لما نصت عليـه المـادة  .الصادرة عن الولاية ( 1(الإداريـة 

اط حقه يرفع دعوى أمـام ، فإنه إذا قـام المتضـرر مـن قـرار الوالي القاضي بإسق  623/ 33

لـك مراعـاة لحقـوق المسـتثمر لأمـلاك السـطحية التـي كـان ذالقضـاء، فـإن الأرض الفلاحيـة وا

الفلاحـي حتـى يـتمكن مـن يسـتغلها لا يحـق لإدارة أمـلاك الدولـة اسـترجاعها، تنفيـذ الحكـم 

ـي لا يجـد المسـتثمرة الخاصـة بـه قـد الصـادر لصـالحه فـي حالـة اسـتجابة القضـاء لطلبـه ولك

مـن المرسـوم التنفيـذي المشـار إليـه أعـلاه، ـ  6ـّ  أما المـادة  . استفاد منها أشخاص آخرين

نصت علـى أن قـرار الإسـقاط الصـادر عـن  الـوالي يشـهر بالمحافظـة العقاريـة غيـر أنهـا لـم 
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هـل يشـهر هـذا القرار بمجرد صدوره بالمحافظة العقارية أو تحـدّ المـدة الزمنيـة للقيام بالشهر و 

 يشهر بعد التأكد من عـدم قيـام المعنـي برفـع دعـوى لإلغـاء هـذا القرار

إضـافة إلـى هـذا، سـتثار حتمـا نزاعـات فـي حالـة عـدم قبـول ملـف تحويـل حـق الانتفـاع 

لأشخاص الذين تطلبت ملفاتهم معلومات تكميلية الـدائم إلـى حـق امتياز وهذه الحالة تتعلق با

أو استحق تحققا مـن الوثـائقّ  أو الوقائع المصرح بها والتي تعرض على لجنة ولائية،  سبق 

القول أنها عند انتهائها مـن دراسـة الملـف إما تقبله أو ترفضه وفي هذه الحالة الأخيرة يعلم 

معللة مـن قبـل الـوالي والتـي ترسـل نسـخة منهـا المعني برفض منح الامتياز عن طريق رسالة 

إلـى الـديوان الـوطني للأراضـي الفلاحيـة، بحيـث يمكـن للمعنـي تقـديم طعـن أمام الجهات 

، إلا أن 623-33 من المرسوم التنفيذي 8القضائية المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 

 .(1)ل في هذا النزاعهذه المادة لم تقم بتحديد الجهة المختصة بالفص

كمـا نتسـاءل هـل أن الـدعوى توجـه ضـد الـديوان الـوطني للأراضـي الفلاحيـة، أو ضـد 

اللجنـة الولائيـة  باعتبارها هي التي لم تقبل ملف تحويل حق الانتفاع الـدائم إلـى حـق امتيـاز، 

 اللجنة الولائية؟  هـل يمكـن مخاصـمتها أو أن الدعوى توجه ضد الوالي باعتباره رئيس

حسـب رأينـا أن المعنـي يوجـه دعـواه ضـد الولايـة باعتبـار أن رفـض الطلـب لـم يكـن مـن قبـل 

الـديوان  ٕ الـوطني للأراضـي الفلاحيـة وانمـا تـم مـن قبـل اللجنـة الولائيـة وهـذا مـا نصـت عليـه 

المتضـمن قـانون الولايـة  3663ريـل أف 31المـؤرخ فـي   36-63 مـن القـانون 81المـادة 
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الملغـى  باعتبـار أن الـوالي هـو ممثـل الدولـة أمـام القضـاء فبالتـالي التصـرفات الصـادرة عـن 

اللجنـة الولائيـة هـي مـن ناحيـة القـانون صـادرة عـنالولاية والدعوى ترفع ضد الولاية و لا ترفع 

 .(1)ضد اللجنة

 ق .إ .م .إ مـن 833للقضـاء الإداري وفقـا للمـادة   ختصاص ينعقـدتبعا لذلكّ  فإن الا

لكـون الولايـة طـرف في النزاع باعتبار أيضا ان مصدر النزاع هو الطعن في وثيقة صادرة 

 عن هيئة إدارية.

كما قد تثار نزاعات عند انتهاء عقد الامتياز في حالة التعويض المتعلق بالأملاك السطحية 

فإنه فـي حالـة نهايـة عقـد الامتيـاز يحـق للمسـتثمر صـاحب الامتيـاز الحصـول علـى  ووفقـا لمـا

تعـويض سـبق الـذكر، تحدده إدارة أملاك الدولة،ّ  حيث أن مبلغ التعويض يكون قابلا للطعن 

 .  36-33 للقانون 23للمادة أمام الجهة القضائية المختصة طبقا 

من ق إ.م.إ.  833كريسه من طرف المشرع في المادة طبقا للمعيار العضوي الذي تم ت

، ففـي حالـة مـاّ  إذا كـان النــزاع حـول التعــويض الخـاص بــالأملاك السـطحية المقــدر مـن 

قبــل إدارة أمـلاك الدولــة بموجــب تكليـف وزيـرّ  الماليـة لهـا، فـإن  القضـاء الإداري هـو 

باعتبـار أن إدارة أمــلاكّ  الدولة ممثلة للدولة تعد المدعى عليها المخـتص للفصـل فـي النزاع 

 .في الدعوى التي يرفعها المستثمر صاحب الامتياز

                                                      

، منشورة 1عريشي أعمر، المنازعات القضائية في المستثمرات الفلاحية ، المجلة القضائية لمجلس الدولة، العدد رقم  -1
 .66، ص 2336الساحل، الجزائر، 
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 :الخاتمة

ملاك بعد العمل بنمط حق الإنتفاع الدائم على الأراضي الفلاحية التابعة للأ 

ا أن مساوئ نظام ، و التي تبين منه 2333 إلى 3686الخاصة للدولة، في الفترة ما بين 

قانوني كثيرة ، لم يعد يساير الوجهة الإقتصادية للبلاد ، حيث تعرضت هذا النظام ال

لإلتزاماتهم نحو من طرف المستثمرين ، بإهمالهم  لفلاحية إلى الكثير من التعدياتالأراضي ا

 تغيير وجهتها الفلاحية .هذه الإراضي و 

عقود مشهرة ،  راضي بشتى الطرق من خلالنازل عن هذه الأفقد قام العديد منهم بالت

عقود غير مشهرة ، عقود عرفية و في غالب الأحيان تم التنازل لأشخاص لا علاقة لهم 

 بالفلاحة، هذا لعدم وجود هيئة رقابة لهذه الممارسات .

 كما عان المستثمرين من عوائق عديدة منها : 

متعلقة بالإتاوات السنوية الغير تراكم ديون الفلاحين لدى مديرية أملاك الدولة ال -

 مدفوعة لعدة سنوات .

البنايات الفوضوية التي أقيمت على أراضي المستثمرات الفلاحية المحاذية للمدن  -

 كبرى جعل من إستعماله شبه مستحيل.ال

عدم قدرة الفلاحين على الاستثمار في الأراضي الممنوحة لهم ، لعدم وجود الية  -

 اكة مع أصحاب الأموال و الخبرة في أمور الزراعة و الفلاحة.قانونية تضمن لهم شر 
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إنشاء مشاريع سكنية عملاقة من طرف السلطات العمومية دون الإكتراث بالطابع  -

 الفلاحي لهذه الأراضي.

لى إستصدار قانون يحمي الأراضي الفلاحية و يمنع من إهذا ما أدى بالمشرع 

 ة كانت .تجريدها من الطابع الفلاحي من أية جه

المستثمرين حيث جاء بمجموعة من الحلول للمشاكل و الصعوبات التي عان منها   

 تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز بموجب القانونفي ضل النظام السابق المتعلق ب

  . 36-33 رقم

فبالرغم من أن  ،امتيازأما فيما يخص إجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق 

منه، إلا أن إتمام   2قد حدد أجلا أقصاه ثلاث سنوات طبقا للمادة  36 -33 رقم انونالق

 دعن الموعد المقرر لها. ذلك راجع إلى العد تأخرلعملية عرفت صعوبة ألا و هي الهذه ا

الهائل من المشاكل القانونية المنجزة عن ملفات التحويل الخاصة ببعض المستثمرين 

ى بالمصالح المركزية، سواء وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أو المديرية الفلاحيين و هذا ما أدّ 

مة للأملاك الوطنية بالتدخل بموجب قرارات أو تعليمات من أجل إيجاد الحلول القانونية االع

 الملائمة لها.

، فإن عقد الامتياز 36-33من القانون  33وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

صاحب الامتياز إمكانية الاستغلال الفردي مع مراعاة النجاعة الاقتصادية  يمنح للمستثمر
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للمستثمرة الفلاحية، كما يرتّب حقوق لفائدة المستفيدين أصحاب الامتياز على الأرض 

إمكانية اكتساب عدّة حقوق امتياز  تتمثل في لأملاك السطحية المتصلة بهاالفلاحية و ا

صرنتها، الحق في الانسحاب من المستثمرة الفلاحية و لتوسيع المستثمرة الفلاحية و ع

روض و لاحية، الحق في الاستفادة من القعصرنتها، الحق من الانسحاب من المستثمرة الف

دعم الدولة، حق تشكيل مستثمرة فلاحية فردية و إبرام عقود شراكة  مع الغير بهدف تزويد 

 ءلجو و  نشاط المستمرات الفلاحيةي توقف المستثمرات الفلاحية برؤوس الأموال لتفاد

 المستثمرين إلى تأجير الأراضي الفلاحية بطرق غير قانونية.

-33 رقم تياز التزامات فرضها القانونكما يقع على عاتق المستثمرين أصحاب الام 

و المتمثلة في إدارة المستمرة الفلاحية بصفة شخصية و مباشرة استغلال الأرض  36

مايتها بصفة منظمة و دائمة، المحافظة على استمرارية المستثمرة الفلاحية، تسييرها و ح

الجماعية، دفع الأتاوة، بالتالي فإن عقد الامتياز منح المتعاقد حقوق أكثر بكثير من 

 الالتزامات الملقاة على عاتقه.

بما أن عقد الامتياز هو عقد محدد المدة، ففي حالة عدم تجديده فإنه ينتهي بطرق 

، ذلك بانقضاء مدته و يعرف 36-33من القانون  23ت عليها المادة ا نصمحددة قانون

ه  و هناك كما يمكن أن ينتهي قبل انقضاء مدّت ،بالانتهاء العادي أو الطبيعي لعقد الامتياز

سواء بطلب من صاحب الامتياز نفسه، أو بمبادرة إدارة  اشرمبغير أو  مباشريكون الانتهاء 

صاحب الامتياز بالتزاماته، ذلك عن طريق فسخ عقد الامتياز دون أملاك الدولة عند إخلال 
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  ب، حيث يترتّ  36-81 رقم القانون نلم يكن في ظل سريا يالأمر الذ ،اللجوء إلى القضاء

 :عن نهاية عقد الامتياز آثار هامة تتمثل في

استرجاع الدولة للأراضي و الأملاك السطحية  كما هي محدّدة في دفتر الشروط و  

يحق للمستثمر صاحب الامتياز عقد الامتياز في كل الحالات الحصول على تعويض 

 بالنسبة للأملاك السطحية.

حظي بوسائل  و  36-33 رقم فإنّ حق الامتياز الذي جاء به القانون ،إضافة إلى هذا

 رقم حيث أبقى القانون 36 -81 رقم بية لم تكن معروفة في القانونهيئات حمائية ورقا

على ملكية الأراضي الفلاحية للدولة كون أن الأراضي ثروة لا تتجدد، ذلك يظهر  33-36

ية لدراسة ملفات ئمن خلال المهام المنوطة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية و اللجنة الولا

التحويل، فعلى هذه الأجهزة خاصة ما يتعلق بالديوان تحقيق القيام بدورها الرقابي و لبلوغ  

 لأمثل للعقار الفلاحي و المحافظة على وجهته الفلاحية. الاستغلال ا

بالإضافة إلى سلطة الإشراف و الرقابة الممنوحة للدولة، تتمتع كذلك بسلطة توزيع 

 عقوبة فسخ عقد الامتياز مباشرة دون اللجوء للقضاء.

لم يعط لقواعد المنازعات  36 -33 رقم إلى أن المشرع بموجب القانون تجدر الإشارة

، لذا يتعيّن على المشرع أن يتدخل 36-81 رقم ر كبير من التفصيل كما فعل مع القانونقد

بموجب مراسيم تنفيذية لتحديد قواعد المنازعات المتعلقة بالامتياز في مجال العقار الفلاحي، 
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في  قود المسماة المعهودةخاصة و أنّه عقد جديد له طبيعة خاصة لا  تبت بأية صلة بالع

ون الخاص و لا في مجال القانون الإداري، ورغم أن عقد جديد إلا أن العدالة مجال القان

ستعرف في المجال عدة منازعات خاصة به و سيجد القضاة مشاكل في حلّها إذا لم يتدخل 

 المشرع لتفصيلها.

 36حدّد المشرع الجزائري إمكانية التنازل عن العقار الفلاحي و ذلك بموجب المادة 

ن في التنازل عن ملكية كممنه، لكن المشكل لا ي 39المادة و  36-33 مرق من القانون

منح للمستثمرين  36-81 رقم الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لفائدة الفلاحين، فالقانون

الفلاحيين حق انتفاع مؤبد على الأراضي الفلاحية و حق امتلاك وسائل الإنتاج المكونة 

ل إلا أن هذا القانون لم يأت بثماره، فكون الأراضي الفلاحية لذمة المستثمرة الفلاحية بمقاب

 تبقى ضمن الملكية الخاصة للدولة فهذا لا يمنع من استغلالها استغلالا أمثلا. 

منح للمستثمر  36-33 رقم الامتياز الذي جاء به القانونبهذا نخلص إلى أنّ عقد 

عليه، و بالتالي يمكن لعقد صاحب الامتياز ضمانات ورفع القيود التي كانت مفروضة 

الامتياز أن يحلّ المشكل و يحقّق الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

ذلك بقيام هيئة  ،في الميدان 36-33 رقم الوطنية الخاصة، إذا تمّ التطبيق الفعلي للقانون

وطة له، خاصة دورها في الرقابة المتمثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمهام المن

المراقبة لضمان استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا أمثلا و المحافظة على وجهتها 

الفلاحية، بالإضافة إلى ضرورة الإرشاد الفلاحي للمستثمرين أصحاب الامتياز باعتبار أنّ 
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في تكوين الإرشاد الفلاحي يعدّ من العوامل الهامة لتنمية القطاع الفلاحي و الذي يساهم 

 الفلاحين و إحاطتهم بالمعلومات الضرورية و النّصائح اللازمة.

هداف التي يسعى إليها نا كبير في تحقيق الألام هذا العمل المتواضع، يبقى أمفي خت
على أرض الواقع من أجل الوصول إلى استغلال العقار الفلاحي عن  36-33 رقم القانون

لتعزيز الأمن الغذائي و التقليص من التبعية الغذائية  طريق عقد الامتياز استغلالا أمثلا و
للخارج، حيث نقترح أنّه لحماية العقار الفلاحي المملوك ملكية خاصة للدولة، أن يقوم 
المشرع بتعزيز طرق الردع و الرقابة على استغلال هذه الأراضي و لما لا النّص على 

ل السليم لأنّ العقار الفلاحي يعدّ ركيزة عقوبات جزائية في حالة الإخلال بالتزامات الاستغلا
 الاقتصاد الوطني.
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 باللغة العربية- 2

 .3663أحمد محيو، محاضرات حول المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -3

)البيع و  ،السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -2

  .2333زء الرابع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المقايضة(، الج

، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: )أسباب كسب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 . 2333الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  الملكية(، الجزء التاسع، الطبعة

الوسيط في شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9

 .3638إحياء التراث العربي للنشر، لبنان، المتفرعة عن حق الملكية، الجزء التاسع، دار 

طبعة أمحمد خالدي، الشفعة بين الشريعة الاسلامية، و القانون المدني الجزائري،  -6

 .2338زيع، الجزائر، دار هومة للنشر و التو  الثانية،

 .3666انون المدني، الجزء الثالث، أنور طلبة، الوسيط في الق -3

زام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، بلحاج العربي، النظرية العامة للالت -1

 . 2336 بوعات الجامعية،بن عكنون،التصرف القانوني، و الإرادة المنفردة، ديوان المط

بن رقية بن يوسف، شروط و إجراءات اسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون   -8

، العدد لسياسيةية و االمستثمرات الفلاحية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصاد

 .2333لسنة  الثاني،



 ق ائمة المراجع  

121 
 

بن رقية بن يوسف، محاضرة شروط و إجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في القانون   -6

المستثمرات الفلاحية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، و الاقتصادية و السياسية، عدد 

 . 2333، 92خاص، الجزء 

الديوان الوطني للأشغال  ثمرات الفلاحية،ستبن رقية بن يوسف، شرح قانون الم  -33

  .2333التربوية، الجزائر، 

 2333زروقي ليلى و حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  -33

اطق زروقي ليلى، مفهوم حقل التمتع في التشريع الجزائري  و كيفية تطبيقه في المن -32

 دار هومة، الجزائر. الرعوية و الحلفائية، 

 .2333ية العامة للحق، دار هومة، د المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظر عب -36

عجّة الجيلالي ، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها: )من تأميم الملك الخاص  -39

 2336إلى خوصصة المال(، دار الخلدونية، الجزائر، 

لثة، موفم للنشر و التوزيع، علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، الطبعة الثا -36

 . 2336 ،الجزائر

 .2338جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، الصفقات العمومية، -33

-33 كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في ظل القانون رقم -31

  2336 ،و النشر، الجزائر ، دار هومة للطباعة 36

 .2336عينية الأصلية و الحقوق المتفرعة عنها، محمد حسين منصور، الحقوق ال -38



 ق ائمة المراجع  

122 
 

، الملكية والتسيير في مجال ة للدولةالعقار الفلاحي التابع منازعاتلنقار بركاهم سمية،  -36

 .2339الديوان الوطني للاشغال التربوية، الجزائر، 

هيام مروة، القانون الإداري الخاص'' المرافق العامة الكبرى و طرق إدارتها الاستملاك  -23

 ات و النشر و التوزيع، بيروت، الأشغال التنظيم المدني''، مجد المؤسسة الجامعية للدراس

 .2336لسنة

 ثانيا/ الأطروحات و المذكرات الجامعية

I-أطروحة: 

معيفي لعزيز،، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل درجة -1

كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود  الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون،

 .2336/2333معمري، تيزي وزو، 
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أكلي نعيمة، النظام القانوني لقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة -1
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أوت  38، الصادر بتاريخ 93الخاصة للدولة، ج ر عدد  للأملاكالأراضي الفلاحية التابعة 
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يحدد شروط إعداد العقد  3663فيفري  3، المؤرخ في 63-63 رقم مرسوم تنفيذي  -2
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 .3663 ، 33 عدد و كيفيات ذلك، ج ر  3661ديسمبر  38المؤرخ في  36
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 .2336أكتوبر  26، الصادر بتاريخ 33
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حدد لكيفيات منح ي، 3661ديسمبر  36، المؤرخ في 986-61مرسوم تنفيذي رقم -1

امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لأملاك الدولة في المساحة 

 .3661ديسمبر  31، الصادر بتاريخ 86ستصلاحية و أعبائه و شروطه، ج ر عدد الإ

، المحدد لشروط تجزئة 3661ديسمبر  23، المؤرخ في 963-61المرسوم التنفيذي رقم -8

 .3661، لسنة 89الأراضي الفلاحية، ج ر عدد 

طبيق ، المحدّد لكيفيات ت2333ديسمبر  26، المؤرخ في 33/623مرسوم تنفيذي رقم -6

، 16حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 

 .2333ديسمبر  26الصادر بتاريخ 

حدد لكيفيات استغلال ي، 2333جانفي  3، المؤرخ في 33-33مرسوم تنفيذي رقم -33

الهيئات أو الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة المخصصة أو الملحقة ب

 .2333جانفي  32، الصادر بتاريخ 2المؤسسات العمومية، ج ر عدد 

، يحدّد 33/33/2332، المؤرخ في 3699قرار وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رقم -33

راضي الفلاحية و الأملاك السطحية كيفيات إعلان الترشح و اختيار المترشحين لامتياز الأ

 .2336، لسنة 99ولة المتوفرة، ج ر عدد الخاصة للد للأملاكالتابعة 

، الصادرة عن المديرية العامة 33/39/2333، المؤرخة في 36386التعليمة رقم -32

 للأملاك الوطنية، المتعلقة بمنح الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي.
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 36المؤرخة في  39868رقم الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التعليمة  -36

المتعلقة بمنح الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة'' منح الامتياز  2339ماي 

 على عدة قطع فلاحية متناثرة.

المتعلقة بمعالجة  2331ديسمبر 36المؤرخة في  3838التعليمة الوزارية المشتركة رقم -39

المرسوم  26ياز من طرف اللجان، المادة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامت

623-33. 

المتعلق  2331ديسمبر  36المؤرخ في  3836مشترك رقم المنشور الوزاري ال -36

اصة للدولة.بإجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخ  

                                                                  اللغة الفرنسية :   -2

1 - DE LAUBADERE, Traité des contrats administratifs, tome 2, 

11ème éditions, LGDJ. 

2 - PIERRE GEORGE PEYRARD, Droit civil-les obligations-tome 2, 

L’ermè, 3ème edition, Paris, 1992, P266 . 

CHRISTIAN LAPOYADE DESCHAMPS, droit des obligations, 

ellipses, Paris 1998. 
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 ملخص:

والأنماط القانونية في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك تعددت السياسات 

الخاصة للدولة منذ الاستقلال الى يومنا هذا ، اذ استقر المشرع الجزائري على انتهاج نمط 

ديد المتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم السائد منذ أواخر الثمانينات الى حق امتياز ج

 محدد المدة و هذا من أجل تدارك سوء التسيير و الحفاظ على العقار الفلاحي.

و لهذا الغرض سن المشرع مجموعة من القوانين و التنظيمات حيث خول للإدارة و  

 ي أرض الواقع.هيئات الرقابة مهمة تجسيد ذلك ف

 

 الكلمات المفتاحية :

الأراضي الفلاحية ، العقار الفلاحي ، حق الامتياز ، حق الانتفاع الدائم ، الأملاك 

 الخاصة للدولة.

 


